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  .لينا  ابنتهاشافية ، سوزان و   : و أخواتي نجيم   ،  صابر :إخوتي  إلى
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      كهينة    



إهداء
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مقدمة

التجاریة وفي في المعاملاتو أكثرها استعمالا یعتبر الشیك من أهم الأوراق التجاریة 

ورا هاما في الحیاة الاقتصادیة المعاملات المدنیة، فهو یغني عن بیان القول بأن الشیك لعب د

.المصرفيالسوقاره أداة من أدوات المعاملات المالیة نظرا لما یحققه من مزایا عدیدة، باعتبو 

محرر مصرفي قابل بطبیعته للتداول، كاف بذاته، یتضمن بالضرورة أمرا یعتبر الشیك

یسمى الساحب فوریا غیر معلق على شرط زیادة على تضنه لبیانات حددها القانون یصدره شخص 

ع للمستفید المعین فیه أو لإذنإلى شخص آخر یسمى المسحوب علیه، بأن یدفع لدى الإطلا

.)1(حامله مبلغا نقدیا و هو ورقة تقوم مقام النقود وتجري مجراها في التعامل بین الناس

الأولى تنشأ بین الساحب والمستفید والثانیة بین الساحب :الشیك في الأصل علاقتینیتضمن 

وقعین علیه على إثر طرحه للتداولو المسحوب علیه، ثم تنشأ فیما بعد علاقات أخرى بین الم

تخضع هذه العلاقات لشروط موضوعیة وأخرى شكلیة ویراد بهذه العلاقة البیانات التي ینبغي 

الشیك حتى تتحقق له هذه الصفة ومنها أن یتضمن  الشیك أمرا بالدفع صادر من وجودها في 

.الساحب إلى المسحوب علیه، یقوم بموجبه بأداء قیمة الشیك إلى المستفید منه

تقل لهذا الأخیر ملكیة مقابل الوفاء نقیام الساحب بإصدار الشیك و تسلیمه إلى المستفید ت

القدرة على التصرف في المقابل وبالتالي لا یستطیع الساحبفقد بذلكالموجود لدى البنك و ی

إصدار أمر آخر للمسحوب علیه یعارض بموجبه الوفاء بقیمة الشیك للحامل والمعارضة المقصودة 

التجاري، في هذا الصدد هي تلك الخاضعة لقانون الصرف، أي التي تم تنظیم أحكامها في القانون 

من الدائنین وهي تخضع للقواعد العامة وتتخذ صورة حجز ما للمدین لدى أما المعارضة الصادرة

.الغیر
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التعامل بین الأفراد وتسویة الدیون فضلا عن استعماله حیث یسهل هامة وظائفیؤدي الشیك

:عدة ممیزاتبهو ما یجعله یتمیزو كأداة وفاء تحل محل النقود 

إیداع النقود في المصارف بدلا من اكتنازها في الخزائن الخاصة بها، كما أن الوفاء بالشیك -

.یعتبر وسیلة إثبات عند حدوث نزاع إذ یمكن الاحتجاج بها

التقلیل من استعمال النقود الورقیة و المعدنیة تماشیا مع التطور المالي الذي طرأ على العالم -

.الاستعمال واختصارا للوقت وتوفیرا للجهدبما یتطلبه من سرعة في 

إلا أنه من حیث الشكل في ذلك مثل الأوراق التجاریة الأخرى ورقة تجاریة یعتبر الشیك مثله 

على أحد البنوك، بالإضافة إلى كونه یتم سحبه یختلف عن السفتجة من ناحیة أنه یجب أن 

كل شرط یقضي بخلاف ذلك تاریخ استحقاقه، و مستحق الدفع لدى الإطلاع، و لو قدم للوفاء قبل 

.لم یكنكأنهیعد 

 الأطرافلتعامل بین التي تسهل ا الأوراق أكثرالتجاریة الاخري یعد الشیك  الأوراقجانب  إلي

أشخاصحاملها سواء كانوا  أووالشركات بغض النظر عن صفة منشئها  الأفرادبعضهم البعض، 

ائتمان ونظرا لما لهذه الورقة من ممیزات وكونها قد  أداةوفاء ولیس  أداةفهو  معنویین أو طبیعیین

أصحابهاـتشكل خطرا علي 

انعدام مقابل الوفاء في الشیك من طرف الساحب إلى قیام جنحة إصدار شیك بدون یؤدي 

رصید معاقب علیها قانونا ولتفادي قیام ذلك بأي شكل من الأشكال أدرج المشرع الجزائري في 

في  عوارض الدفعفصلا ثامنا مكرر تحت عنوان 2005یله الأخیر للقانون التجاري في عام تعد

.16مكرر526مكرر إلى غایة 526مواد ال

قام المشرع الجزائري إثر هذه المواد بإلزام المسحوب علیه القیام بجملة من الالتزامات عند 

إضافة إلى هذا أدرج المشرع الحق في لانعدام الرصید أو عدم كفایته، قیام أول عارض دفع 

   ـ المعارضة عند ضیاع الشیك و إفلاس حامله و هي عبارة عن استثناء من الأصل
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و أن ذكرنا ونظرا لما یحققه من سرعة في و على اعتبار أن الشیك یلعب دورا هاما كما سبق

دراستنا للموضوع أهمیة كمنتالتعامل التجاري بین مختلف الأفراد قد تفصل بینهم مسافات و علیه 

في الحیاة الاقتصادیة عامة و المعاملات التجاریة دور فعال في محاولة تأكید ما للشیك من 

خاصة و كذلك الإشارة لخطورة التعامل بمثل هذه الوسیلة مما یهدد مصالح الأشخاص في حالة 

له صلة استعمال الشیك بطریقة غیر مشروعة كإصدار شیك بدون رصید آملین بإفادة كل من 

   ـبالموضوع 

الوقت الراهن إلا أنه بالرغم من أهمیته إلا أنه لم یحظي بما أن الشیك من أهم وسائل الدفع في

ترجع إلي قلة المراجع الجزائریة التي لأسباببدراسته بطریقة جدیة الاهتمامبالقدر الكافي من 

نقص المادة العلمیة بالإضافة إلي قصر الوقت الممنوح لنا من أجل و كذا  تعالج هذا الموضوع 

، مما دفعنا لمعالجته بأدق وع الذي وقع علیه اختیارنا موضوع جدیدإنجاز المذكرة و لكون الموض

:التالیةالإشكالیةالتفاصیل من خلال طرح 

فیما تتمثل أحكام عوارض الدفع بالشیك ؟ 

وفي هذا الإطار تطرح عدة تساؤلات منها ما هي حالات رفض الوفاء بالشیك ؟ وأین یتم 

المعارضة عن الوفاء ؟  

المنهج التحلیلي من خلال :التالیةالمناهجإتباع إن طبیعة الموضوع المعالج فرضت علینا 

مختلف نصوص القانون التجاري و بعض نصوص القوانین الآخري ، وعلي المنهج استقراء

المواد في القانون التجاري المختلفة اقتباسالوصفي خاصة من الجانب النظري و الموضوعي في 

و كذا علي المنهج المقارن ـ 

وفقا لما تقدم إستهلنا البحث بمقدمة و بمبحث تمهیدي یتضمن ماهیة الشیك و وفقا لخطة مقسمة 

:إلي فصلین و هما 

رفض الوفاء بقیمة الشیك :الأولالفصل 

المعارضة:الثانيالفصل 
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المبحث التمهیدي

  كیالشماهیة 

نظم المشرع الجزائري الأوراق التجاریة في الكتاب الرابع من القانون التجاري تحت تسمیة 

مالیة لتحل محل النقود في لقد جعلها الوسیلة الفعالة في تنظیم المعاملات الو  ،"السندات التجاریة"

.ست متعلقة بخصائص الورقة النقدیةبالرغم من كونها لی،الوفاء

لاقت اھتماما بالغا في الوقت التيوحققت ھذه الفعالیة التيو لعل أھم السندات التجاریة 

.)1(نجد الشیكالحالي 

المطلب الأول 

أهمیتهو  الشیكتعریف 

د لما ، والسبب یعو ریة استعمالا باعتباره أداة وفاءیعتبر الشیك أكثر الأوراق التجا

یوفره المشرع من حمایة للمتعاملین به، وما یؤدیه من دور هام مایحققه استعماله من مزایا و 

في عملیات البنوك فهو یستعمل كوسیلة لسحب الأموال بدلا من تجمیدها في خزائن 

.الساحب

الفرع الأول 

تعریف الشیك

الشیك هو صك محرر وفق شكل معین حدده القانون، یأمر بموجبه شخص یطلق علیه 

الإطلاع الساحب شخصا آخر یسمى المسحوب علیه ویكون في العادة مصرف بأن یدفع لدى 

.)2(معین من النقود لأمره أو لأمر شخص آخرمبلغ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لة المجقانون العقوبات،ضوء القانون التجاري و دراسة تحلیلیة علىبوزید، منازعات الشیك في القانون الجزائري،أغلیس_)1(

.63،ص 2012جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، العدد الأول العلوم السیاسیة،كلیة الحقوق و للبحث القانوني،الأكادیمیة
.149،ص 2010الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة،،3البقیرات عبد القادر، القانون التجاري الجزائري، ط_)2(
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.)1(الساحب، المسحوب علیه والمستفید:ثلاثیة الأطرافلشیك تنتج علاقة و بمجرد تحریر ا

الفرع الثاني

همیة الشیكأ

یؤدي الشیك دورا بارزا في المعاملات كأداة وفاء بدلا من استعمال النقود، فهو یقوم بدور 

فعال في عملیات البنوك، فقد أصبح أكثر الأوراق التجاریة انتشارا بالمقارنة مع الأوراق التجاریة 

مظاهر حمایة یعد مظهر من و  الأخرى، فهو یسمح للساحب بالوفاء بالنقود بدلا من تجمیدها،

كما یسمح لأشخاص تفصل بینهم مسافات بتسویة )2(النقود من خطر ضیاعها و سرقتها

.أما من الناحیة الاجتماعیة فتظهر أهمیته في زیادة فرص الاستثمار،)3(دیونهم

ر في الأخیر لابد من الإشارة إلى الأهمیة الدولیة للشیك لأنه في الآونة الأخیرة و مع ظهو 

.)4(العولمة أدى إلى إنشاء الأسواق المشتركة بین الدول عن طریق استثمار رؤوس الأموال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( DOMINIQUE Legeais, Droit Commercial et des Affaires, Dalloz, 20ème édition,

Paris , 2012, p 421 .

،دار النهضة العربیة للنشر،)ر،شیكالكمبیالة سند لأم(الوجیز في الأوراق التجاریة ،الإدریسيمد أمین حهاني م_)2(

                                                                                                         .133ص  ،2010القاهرة، 
1990موافقة دائرة المطبوعات الأردن،دراسة مقارنة،الأوراق التجاریة،القانون التجاري الأردني،الكیلاني محمود،-)3(

                                                                                                                             .301ص 
الدار العلمیة اتفاقیة جنیف الموحدة،دراسة في التشریعات المقارنة و الثابت في الشیك،الالتزامانقضاء عزیز،الالعكیلي _)4(

 .4ص 2001الأردن،التوزیع،ة للنشر و دار الثقافالدولیة و 
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المطلب الثاني                                                                                  

أنواعهشروط إنشاء الشیك و 

الشیك شأنه شأن أي تصرف قانوني آخر یخضع في إنشائه لشروط موضوعیة وأخرى 

الاختیاریة أما مجموعة من البیانات الإلزامیة و شكلیة، و لكي یكون الشیك صالحا یجب أن یتضمن

إلا أنه من الناحیة العملیة لا یوجد إلا نموذجین كثیرة،خصوص أنواع الشیكات فهي متنوعة و ب

.)1(لكن هذا لا یمنعنا من التطرق إلى الأنواع الأخرىللشیك،

الفرع الأول                                                          

إنشاء الشیكشروط 

الشیك باعتباره تصرف قانوني یستوجب لتحریره مجموعة من الشروط التي تطلبها القانون 

  :وهي لصحة أي تصرف قانوني آخر

:الشروط الموضوعیة: أولا

ویجب أن یكون رضاه صحیح برضا الساحب،مما لا شك فیه أن الشیك یتم تحریره:الرضا-ا

الشیك بإرادة مشوبة بعیب من عیوب الرضا كالغلط فإذا تم تحریر)2(خال من عیوب الإرادة، 

.)3(التدلیس، الإكراه أو الغبن یكون الشیك في هذه الحالة باطل

أن یكون هذا الأخیر صادرا عن یتعینكانت التصرفات القانونیة أساسها الرضا فإنه إذا    

                      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)REGIME Bonhomme, Instruments de Crédit et de Paiement, l’extenso , 9ème édition,

2011,P270.

تعریف الشیك، شروط الشیك، أركان جرائمه، المحاكمة عنه، مشروعات حسن صادق المرصفاوي، جرائم الشیك،_)2(

.46ص  ،1990،القاهرة منشأة المعارف للنشر،قانون الشیك،
القضاء، دار أحكام ة عن جرائم الشیك في ضوء الفقه و أكرم طراد الفایز، المسؤولیة الجزائیأیمن حسین العریمي و _)3(

  .50ص  ،2008الأردن،الثقافة للنشر والتوزیع،
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شخص یتمتع بالأهلیة اللازمة لتحمل أي التزامات، وهذا یعني أن یكون بالغا سن الرشد متمتعا 

ق م والتي تنص على ما 40وهذا استنادا إلى نص المادة )1(.بقواه العقلیة غیر محجور علیه

یكون كامل الأهلیة كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة، ولم یحجر علیه، :"یلي

ق  5یقابلها نص المادة و )2(."سنة كاملة)19(لمباشرة حقوقه المدنیة، وسن الرشد تسعة عشر 

لا یجوز للقاصر المرشد، ذكرا أم أنثى، البالغ من العمر ثمانیة عشر :"ت ج والتي تنص على

ن اعتباره راشدا بالنسبة سنة والذي یرید مزاولة التجارة أن یبدأ في العملیات التجاریة، كما لا یمك

:للتعهدات التي یبرمها عن أعمال تجاریة

إذا لم یكن قد حصل مسبقا على إذن والده أو أمه أو على قرار من مجلس العائلة مصدق -

علیه من المحكمة، فیما إذا كان والده متوفیا أو غائبا أو سقطت عنه سلطته الأبویة أو استحال 

.علیه مباشرتها أو في حال انعدام الأب والأم

)3(."التسجیل في السجل التجاريو یجب أن یقدم هذا الإذن الكتابي دعما لطلب 

في الشیك یكون دائما مبلغ من النقود،  ویجب أن یكون هذا المبلغ محددا المحل:المحل - ب

.)5(العامة أن یكون ممكنا ومشروعا غیر مخالف للنظام العام والآداب و )4(،تحدیدا معینا و كافیا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سند الالتزام الصرفي،،"دراسة مقارنة"المجلد الثالث،الأوراق التجاریة المصرفیة،الموسوعة التجاریة و الكیلاني محمود،_)1(

                                               .276ص  2001الأردن،التوزیع،دار الثقافة للنشر و الشیك،الكمبیالة،السحب،

المتضمن ،1975سبتمبر 26الموافق ل ه،1395رمضان عام 20المؤرخ في  58- 75رقم  من الأمر40المادة _)2(

ماي 13المؤرخ في 05-07معدل و متمم بالقانون رقم 1975سبتمبر 13المؤرخ في 78القانون المدني ج ر عدد 

2007.

المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم بموجب 1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75من الأمر رقم 5المادة _)3(

.2005فیري 9المؤرخ في  11ج ر عدد  2005فیفري 26المؤرخ في 02-05القانون 
.53أكرم طراد الفایز، المرجع السابق، ص أیمن حسین العریمي و _)4(
، ص 2014،،القاهرة محمود سمیر الشرقاوي، الأوراق التجاریة في قانون التجارة الجدید، دار النهضة العربیة للنشر_)5(

318.



ماھیة الشیك المبحث التمھیدي

15

ونفس ن مثلا بضاعة فهذا یجعل الشیك باطلا،إذا كان محل الشیك غیر النقود كأن یكو و        

.)1(الأمر إذا كان محل الشیك مجهول

سبب التزام الساحب دائما مشروع وغیر مخالف للنظام العام         یجب أن یكون:السبب -د 

منه 97حیث تنص المادة والآداب العامة مما یتماشى مع القواعد العامة في القانون المدني،

التزم المتعاقد لسبب غیر مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو الآداب العامة كان إذا ": على

.)2("العقد باطلا

مشروعیة السبب في الشیك قرینة بسیطة یمكن للساحب أو المظهر إلیه إثبات انعدام 

علمهالسبب بأن یثبت أن الشیك تم تحریره للوفاء بدین سبق وفاؤه من قبل أحد الشركاء دون 

عدم وجود السبب أو عدم مشروعیته یكون من أجل نفي المسؤولیة الناشئة عن تحریر إثباتو 

.)3(والإثبات یكون بكافة طرق الإثباتتظهیره،أو  الشیك

:الشروط الشكلیة:ثانیا

الشیك باطلا اعتبرإلا توفر هذه البیانات و یشترط:الإلزامیةالبیانات - أ

تب بها ك التيغة لمتن السند و بال فيذكر كلمة شیك _1

كتب التيغة لمتن السند و باللكي یكون الشیك صحیحا یشترط أن یذكر فیه لفظ شیك في

لیس سفتجة إنشاء شیك و  إلى اتجهتذلك حتى لا یدع أي مجال للشك أن إرادة الأشخاص و بها 

مستحقة الدفع لدىمسحوبة على بنك و ا تكون السفتجة خاصة عندمو  لأنه كثیرا ما تختلط الورقتان،

.)5(وإذا تم إغفال ذلك یصبح الشیك سند عادي ویفقد قیمته القانونیة.)4(الإطلاع 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.47 ص المرجع السابق،،المرصفاويحسن صادق_)1(
.مم المتالمعدل و المتضمن القانون المدني 58- 75رقم  من الأمر97المادة _)2(
. 54ص أكرم طراد الفایز، المرجع السابق،أیمن حسین العریمي و _)3(

)4( Philippe DELEBEQUE, Michel GERMAIN, traité de Droit Commercial ,l’extenso , ,16ème

édition ,Paris,2000,p 244.

 .328ص  ،2010،، د س نمنشورات الحلبي الحقوقیةالإفلاس،الأسناد التجاریة و عفیف شمس الدین،-)5(
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البیانات كتبت فإذاكتبت بها البیانات الأخرى اللغة التيیجب أن تكتب كلمة شیك بنفس 

باللغة العربیة فإن كلمة شیك تكتب باللغة العربیة، و إذا كتبت باللغة الفرنسیة فإن كلمة شیك 

.)1(تكتب باللغة الفرنسیة

شرط بأداء مبلغ معین من النقود أمر غیر معلق على _2

فإن هذا الأمر یجب بدفع مبلغ معین من النقود،إذا قام الساحب بإصدار أمر للمسحوب علیه 

وهو ما یتعارض مع مبدأ لشیك،أن لا یكون معلق على شرط من أجل تفادي الصعوبة في تداول ا

فتعلیق الشرط سواء كان شرط فاسخ أو واقفولا تهم طبیعة ،)2(رعة في المعاملات التجاریة الس

.)3(بأنه أداة وفاء یحل محل النقودالشیكوفاء الشیك على شرط یؤدي بالمساس بطبیعة 

ذلك تحدید المبلغ یجب أن یكون بطریقة یتمكن فیها الشخص بالتعرف علیه  إلىضف 

ویجب تعیینه من حیث العملة والمقدار ومن ثم كتابة المبلغ بالأرقامبسهولة بمجرد الإطلاع،

.)4(الحروفو 

بالحروف عن المبلغ المكتوب بالأرقام فالعبرة تكون بالمبلغ ذا وجد اختلاف بین المبلغ المكتوب وإ 

  هذاو   ،بالمبلغ الأقل ةنفس الشيء إذا تم كتابة المبلغ عدة مرات فالعبر و  المكتوب بالأحرف الكاملة،

.)5(جمن ق ت 479استنادا للمادة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.            298ص  ،2012، الأردن دار وائل للنشر،الأوراق التجاریة،شرح القانون التجاري الأردني،فیاض ملفي القضاة،_)1(
2009الأردن،التوزیع،دار الثقافة للنشر و الجزء الثاني،الأوراق التجاریة،شرح القانون التجاري،فوزي محمد سامي،_)2(

.                                                                                                                   262ص 
.                                                                               300ص  المرجع السابق،فیاض ملفي القضاة،_)3(
.                                                                                                          307ص  ،جع نفسهالمر _)4(
"ج على أنه ت ق 479تنص المادة _)5( للمبلغ الاختلافبالأرقام معا فالعبرة عند إذا كتب الشیك بالأحرف الكاملة و :

لأقلها  الاختلافإذا كتب المبلغ عدة مرات سواء بالأحرف الكاملة أو بالأرقام فالعبرة عند و  المكتوب بالأحرف الكاملة،

"مبلغا
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:المسحوب علیهاسم-3

وإذا سحب الشیك على غیره المسحوب علیه هو من یتوجب علیه الدفع وغالبا یكون بنك،

لا یجوز سحب الشیك إلا على :"تنص علىالتيمن ق ت ج و 474استنادا للمادة )1(لا یعد شیكا

مقاولة،أو مؤسسة مالیة أو مصلحة الصكوك البریدیة أو مصالح الودائع مصرف أو

.)2(..."الخزینة العامة أو قباضة مالیة والأمانات  و 

لكن و  أنه واجب الدفع لدى الإطلاع،إن المسحوب علیه ملزم بالوفاء بالشیك للحامل بما 

على الدفع إلا في  لإلزامهالقضاء  إلىإذا رفض المسحوب علیه فأن الحامل لا یحق له اللجوء 

ولا  الاحتیاطییننما له فقط حق الرجوع على الساحب والمظهرین والضامنین وإ حالات محددة 

.)3(المسحوب علیه في مكان محدد فقد یكون في أعلى أو أسفل الشیكاسم یشترط ذكر 

  :الأداء مكان-4

وغالبا هو البنك الذي یودع قیمة الشیك،للاستیفاءهو المكان الذي یتوجه إلیه الحامل مكان الأداء

حتى یتسنى للحامل اللجوء إلیه فیه الساحب أمواله ویجب أن یعین مكان الأداء تعیینا كافیا،

.)4(بسهولة

في و  ،الأداءهو مكان إذا لم یعین مكان الأداء فإن المكان المذكور بجانب المسحوب علیه 

.)5(هو المكان الأول الأداءحالة ذكر أكثر من مكان واحد فإن مكان 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.                                                                            330ص  ،المرجع السابقعفیف شمس الدین،_)1(
.المتممالمتضمن القانون التجاري المعدل و  59- 75رقمالأمر من474المادة _)2(
.                                                                             264ص  المرجع السابق،فوزي محمد سامي،_)3(
.                                                                             297ص  المرجع السابق،فایز نعیم رضوان،_)4(
  .185ص  ،1978،القاهرة دار النهضة العربیة للنشر،الموجز في القانون التجاري،سمیحة القلیوبي،_)5(
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:نشاء الشیك و مكانهتاریخ إ-5

ه یجب أن یذكر تاریخ إنشاء الشیك،وعلیصدوره یعد باطلا،الشیك إذا خلا من ذكر تاریخ 

حتسابا لتاریخ الإنشاء أهمیة كبرى تتمثل في معرفة أهلیة الساحب وقت الإنشاء بالإضافة إلىو 

.)1(التي یجرى احتسابها من تاریخ انقضاء المهلة المحددة لتقدیم شیك للوفاءمدة التقادم 

الشیك إذا لم یتم ذكره یعد المكان المذكور بجانب الساحب هو مكان إنشاءأما بالنسبة لمكان 

إنشاءإلا أن عدم ذكر مكان ،الإنشاءاعتبر مكان التسلیم هو مكان وفي حالة عدم ذكره الإنشاء،

.)2(الشیك لا یفقده قیمته القانونیة

:توقیع الساحب-6

ملتزما به صادرا عنه،اعتباره، حتى یمكن أن یتضمن الشیك على توقیع الساحبیجب 

یجوز أن یتم التوقیع بالختم و  فیذ الأمر بالوفاء الموجه إلیه، تن إلىحتى یطمئن المسحوب علیه و 

.)3(أو الإمضاء أو بصمة الأصبع

في هذه الحالة عنه،بالنیابة في الغالب یقوم الساحب بتكلیف غیره للتوقیع على الشیك و         

وإلاظهار صفته عند التوقیع على الشیكوعلیه إعن الساحب یصبح وكیلا و لیس أصیلا،النائب

بإعلام البنك عن التزامهبوصفه أصیلا لا وكیلا مع سیصبح ملزم بقیمة الشیك شخصیا و 

.)4(توكیله

ــــــــــــــــــ                                                                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.                332ص  ،2012،الأردن دار وائل للنشر،،3ط  التجاري،الوجیز في القانون التلاحمة،إبراهیمخالد _)1(
. 297ص  المرجع السابق،فایز نعیم رضوان،_)2(

)3( René SAVATIER, Jean SAVATIER, Jean-Marie LELOUP, Droit des Affaires, sirey , ,6ème

édition, Paris, 1980,p 35.

.187السابق،صالمرجع سمیحة القلیوبي،_)4(
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الاختیاریةالبیانات  _ب

رط أن لا بشجانب البیانات الإلزامیة إضافة مجموعة من البیانات، إلىیستطیع الساحب 

.العامة العام والآدابلا تكون مخالفة لنظام الشیك وأنتتعارض مع مضمون 

:المستفید _1

وإذا خلا المستفید هو الشخص الذي حرر الشیك لصالحه بصفة مباشرة أو بالتظهیر،

أداء  اشتراطویمكن لأن ملكیة الشیك تتقل بالتسلیم،،اسم المستفید لا یعد باطلاالشیك من ذكر 

التي تنص ج و من ق ت 476المنصوص علیها في المادةوهي تلك ،)1(الشیك في ثلاث حالات

:على ما یلي

دفع الشیك اشتراطیمكن "

أو بدونه،                        "لأمر"شخص مسمى مع شرط صریح یعبر عنه بكلمة  إلى-1

أو لفظ آخر بهذا المعنى"لیس لأمر"شخص مسمى مع شرط یعبر عنه بكلمة إلى-2

.الحامل إلى-3

أو ما یؤدي إلى هذا المعنى )لحامله(إن الشیك المسحوب لفائدة شخص مسمى والمنصوص فیه

.یعتبر شیكا لحامله

)2(."المستفید یعد بمثابة شیك لحاملهاسمكما أن الشیك الذي لم یذكر فیه 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
2006،القاهرة المفتوح،مركز جامعة القاهرة للتعلیم جاري،أمیرة صدقي، القانون التمحمد بهجت عبد االله قاید،_)1(

                                                                                                                      .492ص
.المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم59-75من الأمر رقم 476المادة _)2(



ماھیة الشیك المبحث التمھیدي

20

یعتبر الشیك المسحوب على شخص مسمى و تدون فیه عبارة لحامله أو أي عبارة أخرى 

.)1(تقوم مقامها یعتبر شیك لحامله

:شرط الدفع في المحل المختار_2

إذ حینها یتعین المسحوب علیه،بین الساحب و اتفاقیتم تعیین المحل المختار بموجب 

إذ في حال عدم الوفاء یتم ،الاتفاقفي المحل المختار بموجب استیفاء قیمة الشیك على الحامل 

د یعو و  الذي یقع مركز عمله في المحل المختار،كتابة ضبط المحكمة عن ذلك في دائرة الاحتجاج

.)2(ریقع في دائرتها المحل المختاالتيللمحكمة الاختصاص

التيكان في الجهة سواءعلى أن یكون الوفاء بالشیك في موطن الغیر،الاتفاق كما یجوز 

.)3(یتواجد بها موطن المسحوب علیه أو أي جهة أخرى بشرط أن یكون هذا الغیر مصرف

:النظائرتعدد _3

من ق524یظهر ذلك في المادة و  ،نظائرالجزائري تحریر الشیك على عدةأجاز المشرع 

عند تحریر الشیك و  مستحق الدفع في الخارج أو العكس،ذا كان الشیك صادرا في الجزائر و إ ج، ت

بشرط أن یكون مستقلة عن الأخرى،نظیرة یجب ذكر أرقامها حتى لا تعد كل نظائر على عدة 

.الشیك مسحوبا لحامله

لذمته على عكس المظهرمبرئفإن ذلك یعد النظائر اء بإحدى إذا قام الساحب بالوف

.)4(حقونالمظهرون اللاو 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.429ص  المرجع السابق،ي،أمیرة صدقد،محمد بهجت عبد االله قای_)1(

  .                                                                 154 ص ،، المرجع السابقالبقیرات عبد القادر_)2(
.76أیمن حسین العریمي و أكرم طراد فایز،المرجع السابق،ص_)3(

.343ص، قضائیااجتهاداالأسناد التجاریة فقها و نصار سمیر،الموسوعة التجاریة،_)4(
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:شرط الرجوع بدون مصاریف-4

اتخاذ إجراءات الرجوع على الملتزمین الآخرین في الشیك یجوز إضافة من لإعفاء الحامل

لا وفاء، ولكن هذا لا یمنع الحامل و عن ال امل في حالة امتناع المسحوب علیهشرط لمصلحة الح

.یعفیه من تقدیم الشیك للوفاء به في المواعید المحددة لذلك

عن  احتجاجالحامل مهملا إذا لم یقدم اعتبارالعبرة من إدراج مثل هذا الشرط تكمن في عدم و    

.)1(عدم الوفاء

أنواع الشیكات :الفرع الثاني

بل بحیث لا یقتصر على صنف واحد من الشیكات،إن المجال التجاري مجال جد واسع،

:منهایعرف هذا المجال عدة أنواع نذكر

الشیك المسطر: أولا

هذا النوع من الشیكات یعتبر بمثابة شیك عادي،أي یحرر بطریقة عادیة لا یتطلب أي شكل 

 إلىو ینبغي الإشارة )2(إلا أنه ینفرد بخاصیة معینة و هي وضع خطین متوازیین على وجههامحدد

فأما العام فهو ترك فراغ بین الخطین المتوازیینالعام و الخاص،،أن هناك نوعین من التسطیر

بنك معین و هذا طبقااسمو یدون فیها عبارة بنك بدون تحدید،و الخاص یذكر فیه بین الخطین 

  .جمن ق ت 512/2لما تنص علیه المادة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.306.فایز نعیم رضوان ،المرجع السابق،ص_)1(
بعض الدول بین التشریع المصري والفرنسي و )اسة مقارنةدر (الحمایة الجنائیة للشیك نوال محمد رشاد عبد الكریم،_)2(

.31ص ،2003،جامعة القاهرةكلیة الحقوق،رسالة دكتوراه،العربیة،  
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خاص بخلاف الخاص لا یمكن  إلىأنه یمكن تحویل التسطیر العام  إلىتجدر الإشارة 

أغفل المسحوب علیه ما سبق ذكره  إذا ،)1(م لأنه یفرض محو اسم البنك المعینلى عاتحویله إ

إذا أهمل المسحوب علیه و"4فقرة  513یكون مسؤول عن الضرر الناجم و هذا حسب نص المادة 

.)2("الأحكام المتقدمة فإنه یكون مسؤولا عن الضرر بما یعادل مبلغ الشیكمراعاة أو المصرف

:الشیك المعتمد:ثانیا

ویذكر فیها تاریخ ،اعتمادهاعبارة عن شیكات مقبولة الدفع تحمل توقیعات البنوك بما یفید 

قبل الخوض ویشترط و توقیع المصارف على وجه الشیكات لا یعني بالضرورة قبولها،اعتمادها

.)3(سهولة وفائهاالاطمئنان و ن أجل في هذه المعاملات أن تكون هذه الشیكات مقبولة الدفع م

:شیكات المسافرین:لثاثا

تبرز أهمیة هذا الشیك في تفادي و  ،التجاريقانون الهذا النوع من الشیكات لم یشر إلیها 

 إلىووقت حملها معه حیث یتضمن أمرا صادرا من البنك ضیاع أو سرقة تلك النقود أثناء السفر،

بأن یقوم بالوفاء لحامله بمبلغ معین بحیث یستوجب على أحد فروعه أو مراسلیه في الخارج،

أراد الحصول دولة أخرى و  إلىفإذا سافر ،)4(استلامهیضع توقیعه على الشیك عند  أنالحامل 

وإذا ثبت للبنك تطابق م المسحوب علیه نفس التوقیع،علیه إلا أن یوقع أماعلى مبلغ الشیك فما

.)5(التوقیعین یتم الوفاء بقیمة الشیك مباشرة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1( )Jaque MESTRE ,Marie-Eve PANCRAZI, Droit Commercial, L’extenso ,2ème édition, Paris ,

2009,p 857,859.

                                                                      .39ص السابق،المرجعنوال محمد رشاد عبد الكریم،-)2(
.المعدل و المتممالمتضمن القانون التجاري59_75من الأمر 513/4المادة _)3(
،1892،القاهرة كلیة الحقوق، جامعة عین شمس،رسالة دكتوراه،عثمان صالح عثمان التكروري شیك المسافرین،_)4(

  .104ص

)5( Rene RODIER ,Droit Commercial, Dalloz , 6ème édition ,Paris ,1972,p 97
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:شیكات البرید:رابعا

هیئات البرید في مختلف أنحاء العالم بدور كبیر بحیث تقوم بفتح حسابات تسمح تقوم 

ر شیكات تسحب ذلك بتحریو  تسمح لهم بسحبها بطریقة عادیة،و  للعملاء بإیداع نقودهم فیها،

)1(.تتطلبها البنوك عادةالتيالبرید بفتح حسابات بمبالغ صغیرة أقل من تلك تقوم هیئات علیها، و 

بل لتداول بما أنه ورقة رغم أنه قایتضمن شیك البرید أمرا بدفع مبلغ من النقود لدى الإطلاع،

مكتب البرید  إلىقد یبطل شیك البرید إذا لم یتم تقدیمه مباشرة و  لا تدفع لغیر المستفید،تجاریة و 

.)2(المسحوب علیه

:الحساب فيالشیك المقید :خامسا

ینفرد بخاصیة أنه یوضع على وجهه عبارة و  ،إنجلتراهذا النوع من الشیكات صدر في 

یحضر على البنك المسحوب علیه صرف مبلغ و  ،"یدخل في الحساب أو یدفع في الحساب"

إلا الهدف من سحب الشیك ما هو في الحقیقة المستفید، و نما یسجل فقط في حساب و إ الشیك،

كذا القانون یمنع محو أو تغییر عبارة یدخل في الحساب كما رأینا،تفادي ضیاعه أو سرقته، و 

بحكم هذه التزامهكذلك في حالة الشیك المخطط بحیث ألزم البنك بالتعویض عن الضرر عند عدم 

لا یمنع و  عن طریق القید في السجلات الخاصة بها، إلاولا یمكن الوفاء بقیمة الشیك ،)3(العبارة 

من تظهیره فإذا قام المسحوب علیه بالوفاء لحامله المشروط قیده في الحساب لا یبطل وفاءه،

في حالة ما إذا تبین ذي نتج عن ذلك للمالك الحقیقي، و لكن تبقى مسؤولیته قائمة عن الضرر الو 

أما في حالة ما إذا امل لم یكن هو الملك،فإن الضرر الذي یقع له لا یساوي قیمة الشیك،أن الح

.)4(الضررلانتفاءتم الوفاء للحامل الشرعي هنا لا تترتب أیة مسؤولیة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                               .304ص ،1993،القاهرة  دار النهضة العربیة،الأوراق التجاریة ،محمود سمیر الشرقاوي،_)1(

                                                             .45ص المرجع السابق،الكریم،نوال محمد رشاد عبد _)2(

        . 347ص ،1988منشورات جامعة بنغازي،العراقي،في التشریعین اللیبي و الأوراق التجاریةالشاوي خالد،-)3(

المرجع السابق،الأوراق التجاریة دراسة مقارنة،المجلد الثالث،الموسوعة التجاریة والمصرفیة،لاني محمود،یالك_)4(

.31ص
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الفصل الأول                                                                                                                  

رفض الوفاء بقیمة الشیك

رفض المسحوب علیه الوفاء بقیمة الشیك لأحد الأسباب كأن ی أن بعض الأحیانیحدث في 

الوفاء وما المقصود بمقابلفما أو غیر كافي للوفاء بقیمة الشیك،یكون مقابل الوفاء غیر موجود

.هي حالات رفض الوفاء؟

المبحث الأول                                                                               

اهیة مقابل الوفاء وشروطهــــــــــــــم

حاطه المشرع بمجموعة من أ یفته كأداة وفاء یحل محل النقود،حتى یقوم الشیك بوظ

ذه الضمانات نجد مقابل قانونیة، ومن بین هالأخرى والبعض اتفاقیةنها مالبعض الضمانات،

هي شروطه؟نعني بمقابل الوفاء ومافماذاالوفاء 

وشروطه في ،التعریف بمقابل الوفاء في المطلب الأولللإجابة على هذا التساؤل سیتم 

.)1(المطلب الثاني

المطلب الأول

  الوفاءفهوم مقابل ــم

ض ر ویفمدیونیة بینه وبین المسحوب علیهإذا قام الساحب بإصدار الشیك فإنه تتولد علاقة

سیتم وفي هذا الصدد موجود،بشرط أن یكون مقابل الوفاء فع قیمة الشیك عند تقدیمه للوفاءعلیه د

والفرع الثاني الأول یخصص لتعریف مقابل الوفاء، الفرع تقسیم هذا المطلب إلى فرعین،

)2(لأحكامه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.366، صجت عبد االله قاید، المرجع السابقمحمد به-)1(

)2(
.329، ص، الأوراق التجاریة، المرجع السابقود سمیر الشرقاويمحم-
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الفرع الأول

تعریف مقابل الوفاء

تحت ج یتضح لنا أن كل شیك له مقابل وفاء قائم وموجود من ق ت 483المادة باستقراء

لشیك اي مقابل الوفاء ف، وهذا ما یتمیز به المسحوب علیه بدوره التصدیق علیهتصرف الساحب، ویتولى 

، في نفس الوقت أن یكون موجودا لدى المسحوب علیهیقتضي ، إذ عن مقابل الوفاء في السفتجة

.)1(الذي یتم فیه سحب الشیك 

، والذي بمقتضاه یصدر لدین الناشئ في ذمة المسحوب علیهامقابل الوفاء في الشیك هو ف       

.)2(المستفید أو الحاملالساحب أمر بالدفع للمسحوب علیه لمصلحة

رف فیه ص، بالإضافة للقابلیة للتین أن یكون موجودا ومستحق الأداءإن مقابل الوفاء یتع

أو ضمني بین الساحب صریح تفاقاوأن یكون مساویا على الأقل لقیمة الشیك بناءا على 

ون فهذا الأخیر یك،أن مقابل الوفاء شرط لصحة الشیك، لكن هذا لا یعني)3(والمسحوب علیه

، فلما كان القضاء الفرنسي صحیح بمجرد توقیع الساحب علیه، وهو ملزم بالوفاء بقیمة الشیك

على اثر 1935، وبصدور قانون كان أغلبیة الفقهاء یعارضون ذلك،الشیكلانعدامسابقا یقضي 

دم وجود مقابل میة ولیس لعجنیف نص على بطلان الشیك في حال تخلف البیانات الإلزااتفاقیة

.)4(هابل الوفاء لأن الساحب یعد ضامنا ل، بمفهوم المخالفة الشیك لا یعتبر باطلا بدون مقالوفاء

____________________________
.167، المرجع السابق، صفضیل نادیة–)1(
.المتممو  المعدل المتضمن القانون التجاري59_75من الأمر 483المادة –)2(
.367، صالمرجع السابق،عبد االله قایدمحمد بهجت_)3(
.320، ص2000ط ،ن، د ب ، دعلى الأموالالاعتداء، جرائم محمد عید الغریب-)4(
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الفرع الثاني

أحكام مقابل الوفاء

یتمتع المستفید أو حامل الشیك بمجموعة من الضمانات التي تزید من دعم الثقة في الشیك 

ود مقابل الوفاء كشرط لصحة الشیك وجاشترطلذا  ویة المعاملات بدلا من النقود،والتعامل به لتس

عن البنك امتناعذلك بأن یرجع الحامل في حالة قوم الساحب بإصداره على مسؤولیته،الذي ی

ضامنا للوفاء باعتبارهیةدعوى الصرفالالوفاء لعدم وجود مقابل الوفاء وأن یعود على الساحب ب

الساحب ضامن للوفاء ، وكل شرط :" ج من ق ت 482قا لما تنص علیه المادة وف )1(بالشیك 

".بإعفاء الساحب من هذا الضمان یعد كأن لم یكن

:الوفاء بتقدیم مقابلالالتزام: أولا   

، أما بالنسبة للمظهر فهو الرصید على الساحب وحده دون غیرهبتقدیم الالتزامیقع عبء 

، ثم یتم استرداد قیمته عند تطهیره  لشیك بعد أن یتم تقدیم ما یقابله، فهو یتلقى ا)2(غیر ملزم بهذا 

.)3(وعلى هذا الأساس فإن جنحة إصدار الشیك بدون رصید لا یقترفها إلا الساحب

بتقدیم مقابل الوفاء یقع على الالتزامفإن إذا قام الساحب بسحب الشیك لمصلحة الغیر 

، فلا یلتزم بتقدیم مقابل الوفاء حقیقي وأما بالنسبة للساحب الظاهرالآمر بالسحب أي الساحب ال

ون جنحة إصدار شیك بدارتكابأن هذا لا یمنعه من الحقیقي إلا لأنه مجرد وكیل عن الساحب 

یعلم عند تحریره للشیك أنه لا یقابله رصید كافي ویمكن اعتبار الساحب الحقیقي رصید إذا كان 

.)4(شریكا له

__________________________

هادة ، مذكرة لنیل شاربتها على ضوء التشریع الجزائري، دور البنوك في الوقایة من جرائم الشیك ومحشویط صباح-)1(

.26، ص 2007القانون الخاص، جامعة جیجل، كلیة الحقوق، الماجستیر في 
.330، المرجع السابق ، صعبد الفضیل محمد أحمد-)2(
، العقود التجاریة، الإفلاس، الأوراق التجاریة، عملیات البنوك، الجزء الثاني ي، القانون التجار سمیر الشرقاويمحمود-)3(

.465، ص1984، القاهرة، دار العربیة للنشر
.335، صقانون التجارة الجدید، المرجع السابق، الأوراق التجاریة في يمحمود سمیر الشرقاو -)4(
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إثبات وجود مقابل الوفاء :ثانیا

عن هو الذي یتحمل عبء تقدیم مقابل الوفاء فیصبح بذلك هو المسؤول بما أن الساحب 

.)1(على هذا الأخیر عدم وجوده إثبات وجوده لدى البنك حینما یدعي المسحوب علیه 

لساحب وحده اویكون ":ج التي تنص على ما یليق ت  474/3للمادة استناداوهذا        

وإلا إنشائهبإثبات أن من سحب علیه الشیك كان لدیه مقابل وفائه في وقت عند الإنكارملزما

.)2("بعد مضي الآجال المحددةالاحتجاجولو قدم  ه،كان ضامنا وفاء

مواجهة المسحوب علیه عند الإنكار والمظهرین یقوم الساحب بإثبات وجود مقابل الوفاء في 

.)3(بالإثبات، والإثبات یكون بكافة الطرق الخاصة وحملة الشیك اللاحقین

، یكون من مصلحة متنع المسحوب علیه عن ذلكوا، قام الحامل بتقدیم الشیك للوفاءأما إذا

.)4(استردادهمالكا له من حقه باعتبارهالحامل إثبات وجود مقابل الوفاء 

ملكیة مقابل الوفاء:ثالثا

ستفید بمجرد القیام بإصدار الم إلي ملكیة مقابل الوفاء في الأصل تنتقل من الساحب 

استقر العرف التجاري على ولقد  ،إلى المظهر إلیه بالتظهیروكذا تنتقل من المظهر الشیك 

ویترتب على الاعتراف لحامل الشیك بملكیة مقابل الوفاء ما الاعتراف لحامل الشیك بملكیته

:)5(یلي

، في هذه الحالة یتوجب بإصدار الشیك وقبل تقدیمه للوفاءفي حالة إفلاس الساحب بعد قیامه -1

ي حالة وفاة الساحب أو الحجز علیه، وأیضا فلیه القیام بعملیة الوفاء للحاملعلى المسحوب ع

___________________________
.382محمد بهجت عبد االله قاید، المرجع السابق، ص-)1(
.المعدل والمتمم المتضمن القانون التجاري59-75الأمر رقم من347/3المادة -)2(
.387، صمحمد بهجت عبد االله قاید، المرجع السابق-)3(

.65، صالعكیلي العزیز، المرجع السابق-)4(

.335، المرجع السابق ، صالتلاحمةإبراهیمخالد -)5(
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، ولیس للورثة أو القیم حق استرداده بقى الحامل مالكا للمقابل الوفاء، بحیث یبعد إصداره للشیك

إذا تم شهر إفلاس الساحب أو تم الحجز علیه هنا الحامل لا یستطیع أن یحتج بملكیة مقابل أما 

.صرف في أمواله إذا تم شهر إفلاسهالوفاء لأن الساحب تغل یده عن الت

، بحیث لدى الغیر على دین مقابل الوفاءلا یجوز لدائني الساحب إیقاع الحجز على ما للمدین-2

.حظة إصدار الشیكذ لیعتبر ملكا للحامل من

ملكیة مقابل في حالة رفض المسحوب علیه الوفاء بقیمة الشیك للحامل أن یرجع علیه بدعوى_3

.دعوى عادیة تخضع للقواعد العامة، وهي عبارة عنالوفاء

یه مقابل الوفاء ولا أن یأمر المسحوب علاسترجاعإذا تم إصدار الشیك لا یجوز للساحب -4

.علیههذا الأخیر حق ملكیة لن ، لأوعدم دفعه للحاملبحبس الرصید 

عن الدفع للحامل تطبق بالامتناعوعلى ذلك نجد أن البنوك عند إصدار الساحب أمر إلیها 

، ولتفادي ل عنه وعلیه أن ینفذ أوامر موكلههو في الحقیقة إلا وكیعلى أساس أن البنك ما ه أوامر 

نص على عدم جواز المعارضة في الوفاء من طرف الساحب بعد القیام الوقوع في النزاع لابد من ال

، لأن هذا الحل یدعم حامله كما سنرى لاحقاإفلاسو  ضیاع الشیكبإصدار الشیك إلا في حالتي 

.)1(أداة وفاء باعتبارهالثقة في الشیك 

المطلب الثاني                                                                                

شروط مقابل الوفاء

مقابل الوفاء انعدم، فإذا آثارهترتیب ل، و الوفاء في الشیك شرط لازم لنفاذهإن وجود مقابل 

إذ یجب رتكبا لجنحة إصدار شیك بدون رصید، لكن وجود مقابل الوفاء لا یكفي یصبح الساحب م

.أن تتوفر فیه مجموعة من الشروط 

__________________________

.278-277، ص صمحمود سمیر الشرقاوي، الأوراق التجاریة، المرجع السابق-)1(
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الفرع الأول 

من النقود غأن یكون مقابل الوفاء مبل

، فمن البدیهي أن یكون مقابل الوفاء مبلغ نقدي لشیك أداة وفاء تقوم مقام النقودبما أن ا

، فوجود الدین النقدي في ذمة الحق الثابت فیهطبیعة ا یتفق مع في ذمة المسحوب علیه وهذا م

ولا أهمیة .)1(المسحوب علیه هو ما یبرر للساحب إصدار أمر بالدفع لمصلحة شخص آخر

یمة قمفتوح لدى البنك یفي باعتمادنقدي أو لمصدر الدین الذي قد یكون ناتج عن إیداع مبلغ

.)2(الشیك أو حتى تصفیة حساب 

إذا كان دین الساحب في ذمة المسحوب علیه غیر النقود كأن یكون بضاعة تسلمها 

المسحوب علیه في شكل ودیعة أو یكون الساحب قد أودع لدى البنك أوراق تجاریة من أجل 

.)3(، إلا بعد تمام عملیة الخصملة یعتبر مقابل الوفاء غیر موجودخصمها في هذه الحا

الفرع الثاني      

عند سحب الشیكموجودا أن یكون مقابل الوفاء 

یستوجب على  اممَ كون الشیك أداة وفاء مستحق الدفع لدى الإطلاع مع هذا الشرط یتفق 

علیه من الوفاءقبل سحب الشیك حتى یتمكن المسحوبالساحب التأكد من وجود مقابل الوفاء

.)4(به 

حوب ، ثم قام الساحب بتقدیمه فیما بعد للمسجد مقابل الوفاء عند إصدار الشیكإذا لم یو 

، یتحقق على إثر ذلك جنحة إصدار شیك بدون رصید من الناحیة علیه قبل تقدیم الشیك للوفاء

.)5(القانونیة 

یتأكد فیه الغالب أین یقوم الساحب بتأخیر من تاریخ سحب الشیك إلى غایة الیوم الذيیحدث في 

_______________________________
.58، صالعزیز، المرجع السابقكیليالع-)1(
.328، المرجع السابق ، صعبد الفضیل محمد أحمد-)2(
.321، صمحمد عید الغریب، المرجع السابق-)3(
.321، صبهجت عبد االله قاید، المرجع السابقمحمد -)4(
.436، المرجع السابق، صسمیر الشرقاوي ، القانون التجاريمحمود _)5(
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وجود ، في هذه الحالة یظهر أن تاریخ سحب الشیك هو تاریخأن مقابل الوفاء سیكون موجود

.)1(مقابل الوفاء لدى البنك 

الفرع الثالث                                                                                                               

أن یكون مقابل الوفاء قابل للتصرف فیه

البنك إلى الحامل في ، ویجوز تقدیمه من ن الشیك مستحق الدفع لدى الإطلاعلما كا

)2(، فإن مقابل الوفاء یجب أن یكون قابلا للتصرف فیه بموجب الشیكالیوم الذي یتم فیه إصداره

یتحقق إلا إذا كان دین الساحب الموجود لدى المسحوب علیه مستحق الأداء في وقت وهذا لا 

، حتى لو وجد فعلا كالصك الذي لا مقابل لهعد الشیك هذه الصفة یانعدمت، فإذا )3(إنشاء الشیك

ضمني باتفاقمقابل الوفاء دین مستحق الأداء یكون عتباراوعلى هذا  ،في ذمة المسحوب علیه

.)4(أو صریح بین الساحب والمسحوب عیه

توقیع حجز فیه كالساحب ممنوع من التصرفما دام ولا یكون مقابل الوفاء مستحق الأداء 

وأن ، )5(الشیكإصداربذلك في الوقت الذي یقوم فیه بمع علمه على الرصید قبل إصدار الشیك 

موجود في ذمة المسحوب علیه فعلا في وقت إصدار الشیك  يیكون مقابل الوفاء محقق الوجود أ

یكون معلق  وأن لا ،)6(احتمالوهذا یعني أن لا یكون دین الساحب في ذمة المسحوب علیه مجرد 

، وكذا لا یستلزم القیام بإجراءات أو حسابات بین البنك والساحب قبل على شرط فاسخ أو واقف

من معرفة القیمة الحقیقیة وأن یكون معین المقدار حتى یتمكن المسحوب علیه،)7(صرف الشیك

.)8(الواجب دفعها إلى المستفید

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.473، صمحمود سمیر الشرقاوي، الأوراق التجاریة، المرجع السابق-)1(
.329، صالمرجع السابق، قایدمحمد بهجت عبد االله-)2(
.61، صالعزیز، المرجع السابقكیليالع-)3(
  .324ص ،محمد عید الغریب، المرجع السابق-)4(
.324، صالمرجع نفسه-)5(
.325، صالمرجع نفسه-)6(
  .381ص ،، المرجع السابقمحمد بهجت عبد االله قاید-)7(
.329، صعبد الفضیل محمد أحمد، المرجع السابق-)8(
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الفرع الرابع                                                                                     

أن یكون مقابل الوفاء مساویا على الأقل لقیمة الشیك

فیه تقدیمه للوفاء قبل الیوم المحددحتى لوتمالشیك مستحق الدفع لدى الإطلاعكان ما ل      

، فإذا كان )1(هذا یعني أن یكون لدى البنك دائما مبلغ نقدي مساوي لقیمة الشیككتاریخ لإصداره ، ف

غیر موجود  إلا یعتبر دین الساحب في ذمة المسحوب علیه أقل من مبلغ الشیك فإن مقابل الوفاء 

، وجعل للحامل على مقابل الوفاء الجزئي مصالح الحامل أجاز الوفاء الجزئيالمشرع رعایة لأن 

، ولا یحق للحامل رفض الوفاء الجزئي وهذا ما )2(نفس الحقوق الواردة على مقابل الوفاء الكلي

.)3("لا یجوز للحامل أن یرفض الوفاء الجزئيو ": ق ت ج  505/2تنص علیه المادة 

رفض والعبرة من وجوب أن یكون مقابل الوفاء مساویا لقیمة الشیك تكمن في تجنب 

جرت العادة على رفض البنوك الوفاء بالشیكات التي یكون فیها حیث ، بهالمسحوب علیه الوفاء 

، فإذا كان رصید العمیل غیر كافي لسداد قیمة الشیك یعتبر حالة أقل من قیمة الشیكمقابل الوفاء

، ولا یجوز ، بالرغم من إجازة الوفاء الجزئي)4(ت جنحة إصدار شیك بدون رصیدمن حالا

ویطالب للمسحوب علیه رفض الوفاء الجزئي وعلیه أن یؤشر في الشیك بقیمة المبلغ المدفوع ،

عن الجزء الغیر المدفوع فتبرأ ذمة الساحب احتجاج، وهو بدوره یحرر الحامل بتقدیم مخالصة به

.)5(بقدر المقابل المدفوع

_____________________________
.325، صمحمد عید الغریب، المرجع السابق-)1(
.63، صالعزیز، المرجع السابقكیليالع -)2(
.المعدل والمتمم المتضمن القانون التجاري 59 -75رقم من الأمر 502/2المادة -)3(
.322، صفایز نعیم رضوان، المرجع السابق-)4(
.326، صالسابق، المرجع محمد عید الغریب–)5(
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الم بحث الثاني                                                                                    

حالات رفض الوفاء بقیمة الشیك

ك عند تقدم الحامل للمطالبة الأحیان أن یرفض البنك الوفاء بقیمة الشیفي بعض یحدث 

، أو أن أو غیر كافي للوفاء بقیمة الشیكمتى كان مقابل الوفاء غیر موجود، ویحدث هذابذلك

.الساحب قام باستراد مقابل الوفاء

المطلب الأ  ول                                                            

عدم كفایة الرصید

لعلاقة هي التي تبرر الأمر یمثل مقابل الوفاء علاقة مستقلة عن سحب الشیك، هذه ا

، ولكن یحدث في بعض علیه بأداء مبلغ معین من النقودعن الساحب إلى المسحوبالصادر

.)1(الرصید أو عدم كفایتهانعدامبللوفاء بقیمة الشیك الأحیان أین یتفاجئ الحامل عند تقدیمه

الفرع الأول                                                                                   

الرصید الكليانعدام

لك راجع ، سواء كان ذالساحب لدى البنك خالي من الرصیدفي هذه الحالة یكون حساب 

، أو كان الرصید غیر قابل للسحب بسبب الحجز علیه قضائیاوجود الرصید إطلاقالعدم 

لسحب تتجلى في ، والعبرة من عدم وجود الرصید أو عدم قابلیته ل)2(أو بسبب إفلاس الساحب

الشیك لم یكن له مقابل وفاء ، فإذا ثبت للمحكمة أنتاریخ إصدار الشیك، ومیعاد تقدیمه للوفاء

، فإن جنحة إصدار شیك دون ي سبب من الأسباب السالفة الذكر، أو غیر قابل للسحب لأكاف

على عناصرها دون أن یحتج صاحب الشیك بدفع قیمته إلى المستفید أو البنك اشتملترصید قد 

.في تاریخ لاحق

______________________________
.33، المرجع السابق ، صشویط صباح–)1(
  .33صالمرجع نفسه –)2(
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، حتى علیه في قیام الجنحةیؤثر، ولا  یشترط علم المستفید بعدم وجودهالرصید لاانعدامعند

ولو كان الساحب قد أحاطه علما بذلك ولكن بالرجوع إلى القواعد العامة یعتبر المستفید شریكا في 

.)2(الاشتراكالجنحة إذا ما توفرت شروط 

لمشرع سوء تعتبر جنحة إصدار شیك بدون رصید من الجرائم العمدیة التي یشترط فیها ا

جه إرادة الساحب إلى إصدار الشیك، مع العلم بعدم وجود ، فلا یكفي أن تتالنیة عند تحریر الشیك

ي ، إلا أن ما جرى علیه الفقه القضائي فیقوم بالفعل بالإضرار بالمستفید، وإنما لابد أنالرصید

.)3(الرصید دون الإضرار بالمستفیدبانتفاء، وهو العلم بالقصد العامالاكتفاءهو  یةمحاكم الجزائر ال

الفرع الثاني                                                                                      

الرصید الجزئيانعدام

یستلزم في الرصید أن یكون مساویا على الأقل لمبلغ الشیك على النحو الذي یستطیع فیه 

الانعدام، فإذا كان الرصید أقل من مبلغ الشیك فإنه یأخذ حكم استیفاء كل قیمة الشیكالحامل 

، ولیس للحامل رفض ع المسحوب علیه من الوفاء الجزئي، إلا أن هذا لا یمنبالنسبة للساحب

:لحامل أن یرفض الوفاء الجزئيلا یجوز ل : " ...ق ت ج 505/2تنادا للمادة وهذا إس،)4(ذلك

الوفاء على قدر مقابل یطلب ، جاز للحامل أن مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشیك كانإذا 

.)5(الوفاء

لكن حتى ولو عرض المسحوب علیه على الحامل الوفاء الجزئي فإن ذلك لا یمنع من قیام 

، وعلى هذا الأساس یقوم البنك عن الجزء المتبقي من قیمة الشیكالجنحة من جانب الساحب

_______________________
2005، ار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، دعلى الأموال العامة والخاصةالاعتداء، جرائم عبد العزیز سعد–)1(

  .50- 49ص ص
.329، صالمرجع السابق، محمد عید الغریب–)2(
  .51- 50ص  ، ص، المرجع السابقعبد العزیز سعد–)3(
.33، صشویط صباح، المرجع السابق-)4(
.المعدل والمتمم، المتضمن القانون التجاري 59 -75رقم  من الأمر502/2المادة -)5(
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تؤدي إلى براءة ذمة ، وهذه الأخیرة ویطالب مخالصة، )1(الذي تم الوفاء بهبالتأشیر بالجزء 

، زیادة على هذا یجب م الوفاء به من أصل المبلغ الكليالمظهرین بقدر المبلغ الذي تو  الساحب

فیما یتعلق بباقي المبلغ حتى تستطیع المحكمة القیام بإجراءات الرقابة احتجاجالحامل تحریر  على

.)2(وتوقیع الغرامة

، لأنه كثیرا ما یحدث علم الساحب بعدم كفایة الرصیدات قد یثور إشكال فیما یتعلق بإثب

الرصید أن یتعامل الساحب بالشیكات دون أن تكون لدیه حسابات منظمة لیتمكن من معرفة مقدار

یطرح نفسه هل یتم بالبنك، هنا یصبح الساحب مهملا، والسؤال الذي الاتصالاستحالةعند لاسیما

.عن إهماله ؟ تهلمساء

فلا )  العلم والإرادة(بما أن جرائم الشیك من الجرائم العمدیة التي یتوفر فیها القصد الجنائي 

به المستفید مدة طویلة، فإن الجریمة تعد واحتفظإذا تم إصدار الشیك و ، لتقوم المسائلة عن الإهما

ذلك الشیك، ففي هذه ومع كثرة الشیكات أغفل، إلا إذا أثبت الساحب أن بمرور تلك المدة قائمة

.)3(القصد الجنائيانتفاء، والسبب هو الحالة تنتفي الجریمة

المطلب الثاني

مقابل الوفاءاسترداد

، وتقدیمه للوفاء إصدار الشیكحب في الفترة ما بین ، قیام السامقابل الوفاءباستردادیقصد 

، وإذا ما قدم المستفید الشیك إلى البنك دع لدى البنك كله أو جزء منهبسحب مقابل الوفاء المو 

أو التصرف فیه فیصبحمقابل الوفاء باستردادإذا قام الساحب ف، )4(للوفاء به فلا یستوفي قیمته

الحساب بقفل و تختلف صور الاسترداد، فقد یكون ،اقي غیر كافي للوفاء بقیمة الشیكالببذلك 

غیر على نفس مقابل ال لمصلحة ، أومصلحتهشیك لقیام الساحب بتحریر أو المودع لدى البنك

.)5(الوفاء ولكن بتاریخ سابق

__________________________
.353، صفایز نعیم رضوان، المرجع السابق-)1(
.198المرجع السابق، ص، حسن صادق المرصفاوي-)2(
  .198ص، المرجع نفسه_)3(
.93، صالفایز، المرجع السابقراد طأیمن حسین العریمي وأكرم -)4(
.338، صعبد الفضیل محمد أحمد، المرجع السابق-)5(
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المسحوب علیه بالوفاء بقیمة هذا الشیك قبل دفع قیمة الشیك الأول تتحقق الجریمة فإذا قام        

، أما في حالة صرف الشیك الأول د قبل تمام عملیة قبض قیمة الشیكالرصیاستردادبمقتضى 

.)1(الرصیدانعدامأساس  على ، هنا الجریمة تتحققشیك الثانيوبعدها یتقدم حامل ال

أو عدم كفایته هو أن في الحالة التي یقوم فیها الساحب وانعدامهالرصید استردادوالفرق بین 

الرصید یفترض وجوده وقت إصدار الشیك وتم سحبه بطلب الساحب وبمعرفته والهدف باسترداد

، فهي تلزم الساحب بإبقاء مبلغ نقدي في مطلوبة لتداولهاالح الشیكات الثقة منهذه الحالة هي من

.)2(حسابه یساوي على الأقل قیمة الشیك

وإذا قام المستفید بتقدیم الشیك للوفاء بعد فوات المواعید المحددة فإن ذلك لا یمنع من قیام 

، وعلیه بمنع الساحب ددة لتقدیمهالمهلة المحانتهاءالجریمة لأن الشیك یظل محتفظا بطبیعته رغم 

.)3(الشیك، وله فقط إثبات وجود الرصید وقت إصدار الرصید بحجة فوات المواعیداستردادمن 

مقابل الوفاء سواء كله أو جزء منه أو حتى استردادلا یجوز للساحب بعد إصداره لشیك 

التصرف فیه بأي تصرف قد یعرض المستفید إلى الحرمان من مبلغ الشیك لأن بمجرد إصدار 

.)4(الحامل وأالشیك یتعلق به حق المستفید 

"فرنسیة بأنهوفي هذا الإطار قضت إحدى المحاكم ال حیث أن الشیك أداة وفاء فإن :

، وأن الساحب بعد ي لقیمة الشیك لصالح المستفیدمصدره یجرد من حق ملكیة المبلغ المساو 

ى المستفید من نتقلت ملكیته إلحق التصرف في مقابل الوفاء الذي اإصداره لشیك لیس له 

.")5(الشیك منذ الإصدار

________________________
.378، صلتجاریة في قانون التجارة الجدید، المرجع السابق، الأوراق االشرقاويسمیر د و محم-)1(
.199، صالمرجع السابقحسن صادق المرصفاوي، -)2(
  .333ص ،، المرجع السابقمحمد عید الغریب-)3(
للحصول على مقدمة ، رسالة والمصريارنة في القانون العراقي ، دراسة مق، مقابل الوفاء في الشیكزهیر عباس كریم–)4(

.175، ص1991القاهرة، جامعة عین شمس،كلیة الحقوق،،حقوقدرجة دكتوراه في ال
.176، صرجع السابق، المنقلا عن زهیر عباس كریم–)5(
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المبحث الثالث                                             

والجزاءاتالإجراءات 

سویة عارض الدفع في الإجراءات قصد تعرض تتطلب الإجابة على هذا الموضوع 

.ى تخلف مقابل الوفاء في مطلب ثانالتطرق إلى الجزاءات التي تترتب علوثم ، المطلب الأول

المطلب الأول                                                                          

الإجراءات

، فصلا ثامنا مكرر زائري في تعدیله للقانون التجاريكما أسلفنا الذكر فلقد أدرج المشرع الج

ومن خلال 16مكرر 526مكرر إلى 526المادة ، وهي من "عوارض الدفعفي ":تحت عنوان 

یجب القیام بها في حالة حدوثالتزاماتهذه المواد فرض المشرع الجزائري على المسحوب علیه 

یك إلى المسحوب ، فبمجرد تقدم المستفید من الشوجود أو عدم كفایة مقابل الوفاء عارض دفع لعدم

، فیكتشف هذا الأخیر أن الشیك لیس له مقابل الوفاء أو أنه ناقص یتعین علیه علیه لطلب تسدیده

.)1(القیام ببعض الإجراءات قبل الساحب

الفرع الأول                                                                                  

القیام بعملیة التبلیغ

معناه قیام المسحوب علیه بإبلاغ مركزیة المستحقات غیر المدفوعة بكل عارض دفع لعدم 

هذاما نصت )2(الموالیة لتاریخ تقدیم الشیكوجود أو عدم كفایة الرصید خلال أیام العمل الأربعة 

"1مكرر526المادة علیه یجب على المسحوب علیه تبلیغ مركزیة المستحقات غیر المدفوعة :

الموالیة لتاریخ تقدیم بكل عارض دفع لعدم وجود أو عدم كفایة الرصید خلال أیام العمل الأربعة

".)3(من هذا القانون502شكل من الأشكال المنصوص علیها في المادة الشیك بأي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.169فضیل نادیة، المرجع السابق، ص _)1(
.175_174، ص ص2013نسرین،السندات التجاریة في القانون الجزائري، دار بلقیس للنشر، الجزائر،شریقي_)2(
.المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم59_75من الأمر رقم 1مكرر526المادة _)3(
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استیفاءوعارض الدفع هو كل مانع غیر قانوني یحول دون تمكن الحامل الشرعي للشیك من 

.قیمته 

الفرع الثاني                                                                                   

تسویة عارض الدفع

بتداءا من إ أیام10القیام بتوجیه أمر بالدفع للساحب لتسویة العارض خلال مهلة أقصاها 

"2مكرر 526ة ، وهذا ما تنص علیه المادتاریخ توجیه هذا الأمر هیجب على المسحوب علی:

بمناسبة أول عارض دفع لعدم وجود أو عدم كفایة الرصید أن یوجه لساحب الشیك أمرا بالدفع 

.م إبتداءا من تاریخ توجیه الأمرأیا)10(لتسویة هذا العارض خلال مهلة أقصاها عشرة 

بدون رصید لتكوین منح إمكانیة لساحب الشیك :ویقصد بالتسویة المذكورة في الفقرة السابقة 

.ید كاف ومتوفر لدى المسحوب علیه من أجل تسویة عارض الدفع   رص

.)1("یحدد شكل الأمر بالدفع ومضمونه عن طریق التنظیم

الفرع الثالث                                                                                     

المنع من إصدار الشیكات

إذا وافق الساحب على تسویة عارض الدفع خلال المدة القانونیة المحددة وذلك بناءا على 

قیام بتسویة عن ال امتناعهأما في حالة .الأمر الموجه من المسحوب علیه ، هنا لا یثور إشكال

 ةالموالیشهرا12، وكذا في حالة تكرار المخالفة خلال جال القانونیةتلك الوضعیة خلال الآ

، في هذه الحالة یمنع من إصدار شیكات من قبل تسویتهلعارض الدفع الأول حتى ولو تمت

.)2(المسحوب علیه

"3مكرر526علیه المادة تنص اموهذا         من إصدار حبیمنع المسحوب علیه السا:

2مكرر 526، في حالة عدم جدوى إجراء التسویة المنصوص علیها في المادة الشیكات

__________________________
.المعدل والمتمم المتضمن القانون التجاري59-75الأمر رقم من 2مكرر526المادة –)1(
.68، صابق، المرجع السشویط صباح–)2(
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شهرا الموالیة لعارض الدفع )12(، أو في حالة تكرار المخالفة خلال الإثني عشر أعلاه

".، حتى ولو تمت تسویتهالأول

الموافق 1426محرم لعام 12المؤرخ في 01-08من النظام رقم 05وهنا تطابقها المادة 

المتعلق بترتیبات الوقایة من إصدار شیك بدون رصید ، والمعدل والمتمم2008ینایر سنة  20 ـل

"مكرر والتي تنص على 09المادة ومكافحتها  تعتبر حالة تكرار عارض الدفع طبقا للمادتین :

، عند حدوث عارض دفع فبتالي بعد تقدیم من القانون التجاري5مكرر 526و 3مكرر526

شهرا التي تعقب عارض الدفع الأول حتى ولو )12(عشر شیك بدون رصید في غضون الإثني

.)1("كان هذا الأخیر محل تسویة

الفرع الرابع 

الحق عن إصدار الشیكاتاسترجاع

:الحالات التالیةدار الشیكات فيلكل شخص منع من إصالاعتباریرد 

جه لتسویته إذا ثبت أنه قام بتسویة قیمة الشیك غیر المدفوع أو تكوین رصید كاف متوفر مو -

.بعنایة المسحوب علیه

لك في أجل عشرین وذ من ق ت ج5مكرر526ویدفع غرامة التبرئة المنصوص علیها في المادة 

.ن تاریخ نهایة أجل الأمر بالدفعیوما م

من سنوات ابتداء5ة یظل المنع قائما خلال حالة عدم القیام بذلك في هذه الحالأما في 

:4مكرر526وهذا ما تنص علیه المادة ، )2(تاریخ الأمر بالدفع

م بتسویة یسترجع كل شخص منع من إصدار الشیكات حقه في ذلك عندما یثبت أنه قا"

جه لتسویته بعنایة المسحوب علیهومتوفر مو ، أو تكوین رصید كاف قیمة الشیك غیر المدفوع

__________________
المعدل و 2008ینایر سنة 20الموافق ل1426محرم لعام 12المؤرخ في 01-08مكرر من النظام رقم 9المادة _)1(

.المتمم المتعلق بترتیبات الوقایة من إصدار شیك بدون رصید و مكافحتها
.69، صشویط صباح، المرجع السابق–)2(
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أدناه، وذلك من أجل عشرین 5مكرر526وبدفع غرامة التبرئة المنصوص علیها في المادة 

.من تاریخ نهایة أجل الأمر بالدفع یوما ابتداء)20(

خمس أجلإلا بمرورالشیكاتإصداروع حق في حالة عدم القیام بذلك ، لا یسترجع الممن

.)1("من تاریخ الأمر بالدفع،سنوات ابتداء)05(

، فإنه یتعرض إلى المنع من سحب الشیكات أنه في حالة عدم القیام بالتسویةوهذا یعني 

.)2(ذا مباشرة المتابعة الجزائیة ضده، وكالأولوات من تاریخ الأمر بالدفع سن)05(خلال خمسة 

اد الحق في الإصدار لیس مطلقا بحیث أن الساحب في حالة دستر وفي الأخیر نستنتج بأنه ا

، أو أنه قد وقع تحت طائلة لعدة أخطاء على مستوى بنوك عدیدة، وقام بتسویة واحدة فقطارتكابه

ى غیر تلك التي قد باشر التسویة على صعیدها ، في المنع من الإصدار على مستوى مؤسسة أخر 

الحق في استرجاعهذه الحالة یقوم المسحوب علیه بالتصریح بالتسویة دون تمكین الساحب من 

، لأنه ن إجراء التسویة لیس له أثر رجعي، حیث أارض الدفع الأخرىالإصدار إلى وقت تسویة عو 

.)3(للمستقبل فقطعارض الدفع إلا بالنسبة لا یمحو آثار 

المطلب الثاني 

الجزاءات

:نوعین من الجزاءاتاستعراضإن جزاء عدم وجود مقابل الوفاء في الشیك یتطلب منا 

.)4(الجزاء المدني وكذا الجزاء الجنائي

الفرع الأول 

الجزاء المدني

، غیر أن هذا ني یشترط أن یكون للشیك رصید كاف یمكن التصرف فیهبالنسبة للجزاء المد

________________________
.المعدل والمتممالقانون التجاريالمتضمن59-75الأمر رقم من 4مكرر 526المادة _)1(
.175، صیقي نسرین، المرجع السابقر ش_)2(
.69المرجع السابق ، ص،شویط صباح_)3(
.308، صلتجاریة، المرجع السابق، الأوراق امحمود، الموسوعة التجاریة والمصرفیة، المجلد الثالثنيلایكال_)4(
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تعدیل  دبع، و إبطال الشیك إلىتخلفه لا یؤدي و  وري لصحة الشیكضر الرصید لا یعتبر شرط

جزاءا آخر أضاف4مكرر526المعدل والمتمم للقانون التجاري في المادة 2005فبرایر 6قانون 

.)1(برئة بالإضافة إلى المنع المصرفيوالمتمثل في دفع غرامة الت

المنع المصرفي :أولا

و یضل المنع ، إصدار الشیكات، یمنع الساحب من لة عدم القیام بتسویة قیمة الشیكفي حا

بالنسبة للمنع القصیر 4مكرر 526و 2مكرر526الآجال المحددة في المادتین قائما خلال

، هذا المنع من العقوبات التكمیلیةاعتبار، ویمكن الطویل المدىسنوات بالنسبة للمنع 5المدى و 

في هذا المقام بالنص صراحة على حالة المنع والملاحظ أن المشرع الجزائري وإن كان قد تحدث

نسي قد أكد على هذه العقوبة ، غیر أن المشرع الفر ومدة سریانه)2(3مكرر526المادة في  وأثاره

النقدي والمالي الفرنسي قد أوجب البنك المركزي من خلال مركزیة ، بحیث أن التقنینخاصة

ة تلقائیة لكل خرق ، وبصور رورة إخطار السید وكیل الجمهوریةالمستحقات الغیر المدفوعة على ض

ومن أجل مكافحة هذه الجرائم الخاصة بإصدار شیكات بدون رصید التي من شأنها لحالة المنع 

المسحوب علیه بهذه المهمة وهي للأفراد، لهذا كان صارما في إلزامیةنیة مساس بالمراكز القانو ال

كان  سواء، ولتقویة هذا الإجراء ولیكون لتدبیر المنع تلقائي للمستحقات الغیر المدفوعةالإخطار ال

ن تقدیم دفتر ع الامتناع، أو كان قضائیا إلزام المسحوب علیه بضرورة بأمر من المسحوب علیه

.موضوع هذا الإجراءالشیكات للأشخاص

أ المتابعة الجزائیة بالنسبة لتدبیر المنع أن مشرعنا وأمام تقریره لمبدالانتباهولعل أیضا ما یشد 

یمتد :"علىوالتي تنص 11مكرر526وهذا ما أكده المشرع الجزائري في المادة للشخص الاعتباري 

.)3("اءالمشترك إلى كامل الشركالمنع من إصدار الشیكات ضد أحد الشركاء في الحساب 

_______________________

.335،  المرجع السابق، صالكیلاني محمود، القانون التجاري الأردني، الأوراق التجاریة-)1(
یمنع المسحوب :"التي تنص علىالمعدل والمتمم و تضمن القانون التجاريمال 59- 75من الأمر 3مكرر 526المادة -)2(

أو في  2مكرر 526الساحب من إصدار الشیكات في حالة عدم جدوى إجراء التسویة المنصوص علیه في المادة علیه 

".حالة تكرار المخالفة خلال الإثني عشر شهرا الموالیة لعارض الدفع الأول حتى ولو تمت تسویته 
  .مالمعدل والمتمالمتضمن القانون التجاري 59-75من الأمر رقم 11مكرر526المادة _)3(
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"أنه12مكرر526كما جاء كذلك في نص المادة  لا یفقد الممنوع من إصدار الشیكات :

ولا یمتد إجراء المنع .ن هذا الأخیر موضوع نفس التدبیرلم یك، ماات موكلهصفته كوكیل لحساب

.)1"(الخاصةإصدار الشیكات المتخذ ضد شخص إلى وكلائه فیما یتعلق بسیر حساباتهم 

من القانون رقم 4مكرر65و على العموم فإن هذا الحكم أورده المشرع الجزائري في المادة 

المتضمن قانون 66/155المعدل والمتمم للأمر 2004نوفمبر 10المؤرخ في 14-04

"الإجراءات الجزائیة ، حیث تنص على أنه  یجوز لقاضي التحقیق أن یخضع الشخص :

بطاقات الدفع استعمالو ، كالمنع من إصدار الشیكات دابیر أولیة من التدابیر الأمنیةلتالمعنوي 

.)2("حقوق الغیرمع مراعاة 

دون رصید إصدار الشیكات سواء بلأحكام لقد حاول مشرعنا تطویق حظرومن خلال هذه ا

بعض الجرائم التي یعاقب علیها جزائیا، كما أننا ننبه إلى أن المنع الذي یتخذ ضد أحد رتكابأو ا

الشركاء یجب أن یعمم ضد بقیة الشركاء من أجل منع هذا الشخص من الإضرار بمصالح 

.)3(المتعاملین معه

غرامة التبرئة :ثانیا

كذا ، و أصلا بعدم توفیر مقابل الوفاء لقأیة مخالفة تتعبارتكابفي حالة ما إذا قام الساحب 

في إصدار الشیكات إلى حین التأكد من أنه  قهحاسترجاععدم كفایته دون أن یكون له القدرة على 

، ولقد ألزم المشرع الساحب بدفع غرامة التبرئة یمة الشیك أو كفایة مقابل الوفاءقام بتسدید ودفع ق

، ویكون ذلك في أجل ج أو جزء منه د 1000قیمته التي قدرت قیمتها بمائة دینار عند كل قسط

_________________________
.المعدل والمتممالمتضمن القانون التجاري59-75الأمر رقم من 12مكرر 526المادة -)1(
المتضمن 1966یونیو 8الموافق ل، 1386صفر 18المؤرخ في 155_66من الأمر رقم 4مكرر65المادة _)2(

.قانون الإجراءات الجزائیة

)3(–
، 2009القانونیة للمتعامل بالشیك في القانون الجزائري، دار الخلدونیة، الجزائر، خلیفاتي عبد الرحمان، الحمایة

  .67ص
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مضاعفة الغرامة في حالة ، وكذا یمكنبتداءا من تاریخ نهایة أجل الدفعیوما إ20لا یتعدى 

.)1("العامة أن حصیلة هذه الغرامات تؤدى مباشرة إلى الخزینة، وتجدر الإشارة إلى التكرار

یسترجع كل شخص منع من إصدار الشیكات حقه في ":4مكرر526بحیث تنص المادة 

وجه ، ومتوفر م، أو تكوین رصید كافيم بتسویة قیمة الشیك غیر المدفوعذلك عندما یثبت أنه قا

5مكرر526غرامة التبرئة المنصوص علیها في المادة ، وبدفع لتسویته بعنایة المسحوب علیه

.ما إبتداءا من تاریخ نهایة أجل الأمر بالدفعیو 20، وذلك في أجل أدناه

في حالة عدم القیام بذلك لا یسترجع الممنوع حق إصدار الشیكات إلا بمرور أجل خمس 

"5مكرر526لمادة ، وكذا تنص ا"سنوات ، إبتداءا من تاریخ الأمر بالدفع )05( تحدد غرامة :

.أو جزء منه ) دج1000(لكل قسط من ألف ) دج100(التبرئة بمائة دینار 

.تضاعف هذه الغرامة في حالة العود 

)2(."یدفع حاصل هذه الغرامات إلى الخزینة العمومیة

الفرع الثاني                                                                            

الجزاء الجنائي

تباشر المتابعة الجزائیة طبقا لأحكام : " ج  تمن ق 6مكرر 526طبقا لنص المادة 

علیها في قانون العقوبات في حالة عدم القیام بتسویة عارض الدفع في الآجال المنصوص 

، بمعنى أنه لا تباشر )3("المذكورتین أعلاه مجتمعة4مكرر 526و 2مكرر526المادتین 

یكات التي لا یقابلها مقابل وفاء، إلا في حالة عدم تمكن الساحب منالمتابعة الجزائیة في الش

  4ررمك526و2مكرر 526منصوص علیها في المادتینتوفیر مقابل الوفاء في الآجال القانونیة ال

ن رصید یؤدي إلىیوما مجتمعة بمعنى في أجل شهر ، فسحب شیكات بدو 20أیام و 10وهي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .171- 170ص ص  المرجع السابق،فضیل نادیة،_)1(
.المتمملمتضمن القانون التجاري المعدل و ا 59_75من الأمر رقم 5مكررو  4مكرر526المادة _)2(
.المعدل والمتممالمتضمن القانون التجاري 59_ 75رقم من الأمر 6مكرر 526لمادة ا _)3(
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ما أدى بالمشرع الجزائري نقص الثقة فیها وهذا یؤدي إلىممااضطراب في المعاملات المالیة،

مواد واضحة وصارمة في صیاغة، و ات التي ینعدم فیها مقابل الوفاءالتعامل بالشیكمنع إلى 

.)1( 375و 374وقانون العقوبات  ویظهر ذلك من خلال المادتین القانون التجاري 

جریمة إصدار شیك بدون رصید : لاأو 

الفقرة الأولى من 374ت المادة ، فقد نص)2(كأداة وفاء واستعماله، تدعیما للثقة في الشیك

یكیعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن قیمة الش":ج على أنهق ع 

:عن قیمة النقص في الرصیدأو

للصرف، أو كان الرصید أقل من قیمة كل من أصدر بسوء نیة شیكا لا یقابله رصید قائم أو قابل 

الشیك، أو قام بسحب الرصید كله أو بعضه بعد إصدار الشیك أو منع المسحوب علیه من 

.)3("صرفه

من نص المادة أنه لكي تتكون جریمة إصدار شیك بدون رصید لابد من استنتاجهوما یمكن 

.معنوي والركن الشرعيالركن المادي، الركن ال: ن الأركان وهيتوافر مجموعة م

ون رصید بالضرورة على عنصرین یرتكز الركن المادي لجریمة إصدار شیك بد:الركن المادي - أ

.مقابل الوفاءوانتفاءإصدار الشیك :هما

القیام بعملیة ، بحیث أن إنشاء الشیك هویختلف إصدار الشیك عن إنشاؤه:إصدار الشیك-1

، إذ أن جریمة إصدار في التداول بتسلیمه إلى المستفید، أما الإصدار هو طرحه الكتابة والتحریر

بمجرد إنشاء الشیك وإنما یصدر مفعولها بتقدیمه للمستفید أي  قالشیك بدون رصید لا تتحق

..."كل من أصدر بسوء نیة":بإصداره وهذا ما نص علیه المشرع في قانون العقوبات 

___________________
.178-177، صیقي نسرین، المرجع السابقر ش_)1(
  .109ص  ،1973دار النهضة العربیة، القاهرة، التجاریة وعملیات البنوك، الأوراقعلي جمال الدین عوض، _)2(
والمتضمن1966یونیو سنة 8، الموافق ل 1386صفر عام 18المؤرخ في  156-66رقم  من الأمر374المادة _)3(

.قانون العقوبات
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، وهذا قد یؤدي إلى قیام جریمة شكلیةیكون الشیك صحیحا مستوفیا للشروط الكما یستوجب أن 

حتى ولو خلا الشیك من أحد البیانات الإلزامیة حتى ولو أصدر الساحب الشیك یبدوا في ظاهره 

ویمكن أن تقوم كذلك جریمة إصدار شیك بدون رصید إذا حرر الشیك على ورقة أنه شیك حقیقي 

.)1(دیة حتى استوفت البیانات التي یوجبها العرف التجاريعا

ر شیك بدون مقابل وفاء، إذا كان لجریمة إصدایتحقق الركن المادي :مقابل الوفاءانتفاء_2

یكون ن أعن إرادته كإذا كان عدم وجوده خارج، أمالإرادة الساحبمقابل الوفاء راجع عدم وجود 

إلا  هاالرصید في حكمنعدامایتحقق فهنا یستبعد وصف الجریمة ولاالمسحوب علیه مدینا للساحب 

:بتوفر إحدى الصور الأربعة 

، وتكون العبرة في تحدید هذا الوقت بالتاریخ الثابت یكعدم وجود الرصید وقت إصدار الش_

.في الشیك بغض النظر عن التاریخ الحقیقي للسحب

تصرف فیه، كأن یكون وجود مقابل الوفاء لكن هذا المقابل یكون غیر قابل للسحب أو ال_

.الساحب تاجر وقد تم شهر إفلاسه، أو قد یكونمحجورا علیه

مقابل الوفاء كله أو بعضه هذا لا یعني أن یكون للساحب لدى المسحوب علیهاسترداد_

ب أن یبقى هذا المقابل قائما وموجودا إلى أن یتم، بحیث یجوقت سحب الشیكات مقابل وفاء كاف

.الوفاء للحامل بعد إصدار الشیك

نتیجة  لكن موجه إلى المسحوب علیه من أجل دفع قیمة الشیكإصدار أمر من الساحب _

.)2(الرصید وبالضرورة تتحقق الجریمةانعداممعارضة الساحب في هذه الحالة یترتب على ذلك 

أي إذا وجدت  ق ت ج503لرجوع إلى أحكام المادة فبا،إذا كان الساحب معترضأما 

.)3(المعارضة في حالة الضیاع أو إفلاس حامله في هذه الحالة تنتفي الجریمة

______________________
  .471- 470ص ص، 1984، القاهرةي، دار النهضة العربیة، ، الجزء الثانمحمود سمیر الشرقاوي، القانون التجاري-)1(
.179، صیقي نسرین، المرجع السابقر ش-)2(
.473-472محمود سمیر الشرقاوي، القانون التجاري، المرجع السابق، ص ص–)3(
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:الركن المعنوي_ ب 

الجرائم العمدیة لذا یشترط لقیام الركن المعنوي تعتبر جریمة إصدار شیك دون رصید من

سوء نیة الساحب بمعنى علمه علم الیقین بعدم توفر :توافر القصد الجنائي لذا یمكن تعریفه بأنه

، وكذا تاریخ وقوع الساحب في تاریخ إصدار ذلك الشیك، وتكمن سوء نیة )1(الرصید أو عدم كفایته

ولهذا مقابل الوفاء حین إصدار الشیك بعدم توفرعلم المستفید الساحب لمقابل الوفاء رغماسترداد

، وإن وي تحقق الضرر بالمستفید أو غیرهنجد أن المشرع الجزائري لم یستوجب لقیام الركن المعن

عدم القیام بتسویة عارض الدفع یشكل بالضرورة دلیل إثبات على توفر سوء فیه الساحب وهذا ما 

.)2(علیاالمحكمة الاجتهادجاء في 

:الركن الشرعي_ ج 

.عقوبة الجریمة والإدعاء الشخصي :یقوم الركن الشرعي على عنصرین أساسیین هما 

:عقوبة الجریمة _1

یعاقب الساحب الذي قام بإصدار شیكا ینعدم فیه مقابل الوفاء بالعقوبة المقررة في نص 

سنة إلى خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن في الحبس من والمتمثلة أساسا  ع من ق374المادة 

:والتي تنص ق ت ج  541مبلغ الشیك، أو النقص في قیمة مقابل وفائه، ونجد كذلك في المادة 

ج الحكم بالتجرید من ق ع  375و 374إلیها في المادتین یمكن في جمیع الأحوال المشار "

ق ع ج وفي حالة العود یجب الحكم الكلي أو الجزئي من الحقوق المبینة في الفقرة الثامنة من 

وزیادة على ذلك یمكن في جمیع الأحوال على من تثبت ، بذلك لمدة لا تتجاوز عشر سنین

وفي حالة استئناف : " 4الفقرة  542وطبقا لنص المادة ،"إدانتهم الحكم بعقوبة حظر الإقامة

".)3(الحكم یفصل في القضیة خلال شهر واحد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.109، صات البنوك، المرجع السابق، الأوراق التجاریة وعملیعلي جمال الدین عوض-)1(
.180، صیقي نسرین، المرجع السابقر ش-)2(
.المعدل والمتمم المتضمن القانون التجاري59-75الأمر رقم من   542/4و 541المادة  –)3(
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:الإدعاء الشخصي-2

وإذا أقیمت الدعوى الجزائیة على الساحب ، فإن المستفید " :ق ت ج 542/2تنص المادة 

، یجوز له المطالبة لدى المحكمة  التي تنظر في الدعوى  من الشیك الذي یدعى بالحق المدني

الجنائیة بمبلغ یساوي قیمة الشیك زیادة عما له من حق المطالبة بتعویض الضرر عند 

،"القیام بالمطالبة بدینه لدى المحاكم المدنیةاختیارهعلى أنه یمكن له على حسب ،الاقتضاء

قیمة الشیك سمح المشرع للمستفید من الشیك الذي بمعنى أنه إذا رفض المسحوب علیه الوفاء ب

، وكذا ك أو التعویض عن الضرر الذي لحقهیدعى بالحق المدني إما المطالبة بمبلغ قیمة الشی

النظر عن إقامة أعطى المشرع الجزائري له الخیار بالمطالبة بحقه عند المحاكم المدنیة بصرف

)1(ة للقاضي بقبول إحداهما ورفض الأخرى، بحیث ترك السلطة التقدیریالدعوى الجزائیة

أو تظهیر شیك لیس له مقابل وفاء استلامجریمة :ثانیا 

باستلامبمعاقبة كل مستفید قام : " ج  ع ق 374لقد نص المشرع الجزائري في نص المادة 

أو تطهیر شیك بدون رصید بالحبس من سنة إلى خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن قیمة 

وهذا یعني أن المشرع الجزائري قد ألحق وصف الجریمة ، "الشیك أو عن قیمة النقص في الرصید

وعلى  ،)2(مثلها مثل عملیة إصدار شیك بدون رصیدباعتبارهاعلى عملیة استلام أو تظهیر الشیك 

:هیر شیك بدون رصید تتطلب توفر عنصرین أساسیین وهما ظفجریمة قبول أو تالعموم 

المعني للشیك من الشخص الذي قام استلامویكون ذلك عند :الفعل أو التصرف المادي-1

.لى المصرف أو إلى الغیر للتداولبإصداره وكذلك بمجرد تقدیمه إ

إثبات علم القابل أو المظهر بأن الشیك لیس له مقابل وفاء كاف، أو أنه غیر قابل للسحب -

)3(.أو أن صاحبه عاد وقام بسحب قیمته بعد أن قام بإصداره أو منع المسحوب علیه من صرفه

___________________
.181-180 ص ، المرجع السابق ، صیقي نسرینر ش-)1(
.182-181ص ، صالمرجع نفسه-)2(
.53-52عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص ص–)3(
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جریمة تزییف أو تزویر شیك:ثالثا

ات وبغرامة لا إلى عشر سنو بأن یعاقب بالحبس من سنة : " ق ع ج  375المادة تنص

، وكل من قبل ور أو زیف شیكا، أو عن قیمة النقص في الرصید كل من ز تقل عن قیمة الشیك

، وفي حالة التكرار أي العود تطبق المحكمة أحكام "مزیف مع علمه بذلكشیك مزور أواستلام

.)1(ق ت ج 541المادة 

ییرا من شأنه إلحاق الأذى بیانات الشیك الحقیقیة تغویقصد بتزویر الشیك القیام بتغیر 

مدلولها یفید إدخال ، لكنعلى ورقة تكون في الأصل صحیحة، وكذا یستعمل التزویر بالغیر

على البیانات وذلك بهدف الإنقاص أو التضخیم من قیمة الورقة ومثال عن التزویر القیام یه و شالت

بالإضافات أو الحذف المبینة علیها وذلك عن طریق القیام  بتغیر قیمة المبلغ أو تغیر الإمضاءات 

.عن طریق المحو أو الشطب

كمثال عن التزییف وجود نقص أو زیادة في مبلغ الشیك أو إضافة بیانات إلزامیة یؤدي و       

.)2(تخلفها إلى بطلان الشیك

____________________

  .182ص، یقي نسرین، المرجع السابقر ش–)1(
  .75-74ص ، صأغلیس بوزید، المرجع السابق–)2(
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الفصل الثاني                                                                            

المعارضة

خلافا لحكم القواعد العامة التي تسمح لكل دائن بدین محقق الوجود حال الأداء أن یحجز 

المعارضة في الوفاء لا یجیز المشرعاستثناءا، لكن ا یكون لمدینه من حقوق لدى الغیرعلى م

، أو إفلاس حامله وتكمن الحكمة من هذا المبدأ في حمایة بقیمة الشیك، إلا في حالة ضیاعه

المتعاملین بالشیك وبوضع الحامل في مأمن من المعارضات وكذا طمأنة المسحوب علیه إلى 

.)1(اءصحة الوف

المبحث الأول                                                                                  

أطراف المعارضة وحالاتها

ارضة وهم أصحاب الصفة في تقدیم أطراف المعاستعراضفي هذا المبحث یتطلب منا 

عة والغیر المشروعة في حالاتها المشرو  راضعواست، وفاء بقیمة الشیك في مطلب أولللمعارضة 

.مطلب ثاني

المطلب الأول                                             

أطراف المعارضة

من أهم أطراف لاعتبارهماقد تقع المعارضة في الوفاء بقیمة الشیك من الساحب أو الحامل 

ذلك فقد تقع كذلك من دائن الساحب أو دائن الحامل وتجدر الإشارة إلى أن هذه ، ومع ضةالمعار 

المعارضة الأخیرة قد تتخذ صورة حجز ما للمدین لدى الغیر كونها لیس معارضة بالمعنى 

.)2(الضیق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                    

.134، ص2002، القاهرة ،مبیالیة والشیك في قانون التجارة، المكتب الجامعي الحدیث، أحكام الكأحمد أبو الروس–)1(

.172، صمحمد محمود المصري، المرجع السابق–)2(
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الأول                                                                                   الفرع

الساحب

على حق الساحب في إجراء المعارضة في الوفاء بشیك سحبه وأصدره القانون لقد نص 

.ضیاع الشیك وإفلاس حامله:ن هما ویكون ذلك في حالتی

هذا ، ویكون المادي له، أي زوال الید عنه دون إرادتهالاختفاء:وهنا یقصد بضیاع الشیك

.بسبب فقدان الورقة أو ضیاعها

المتصرف وكیل ال، فإن المعارضة تقدم من طرف الساحب أو أما عن حالة إفلاس الحامل

تضر ، والتي ة الشیك في أغراض لم تسحب لأجلهاالحامل قیمعمالاستخوفا من القضائي وهذا 

، ومن الملاحظ أن المشرع الجزائري لا یبین هذه الحالة بوضوح إما بالساحب أو الدائنین الآخرین

، وحقه بالوفاء بالشیك إذا كانت المعارضة غیر ردها المعارضة أو حق الحامل فيإجراءعن 

، لأنه یكون بعد صدور حكم الإفلاس صرف الحامل المفلس في قیمة الشیكمؤسسة وهذا لكي لا یت

.)1(مغلول الید لیس لدیه حق إدارة والتصرف في أمواله

ار الشیك یؤدي مباشرة إلى تملك الحامل ولضمان حمایة حق الحامل ونظرا لكون إصد

لساحب إصدار أمر للمسحوب علیه بعد إصدار الشیك یعارض ل، فالأصل أنه لا یجوز الرصید

یمة د جر الساحب للرصید كله أو جزء منه یعاسترداداعتبربموجبه الوفاء بقیمته بل أن المشرع 

لهذا  واستثناءا، بعد وفاء للدائنجرد تخلي الساحب ، ولأنه بمعلى أساس أن الشیك أداة وفاء

:الذي سحبه وأصدره في حالتینالشیكالأصل فقد منح القانون للساحب حق المعارضة في الوفاء 

.)2(الحاملضیاعه أو إفلاس 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                              
.240-239، ص صعلي جمال الدین عوض، الأوراق التجاریة، المرجع السابق–)1(
.153فضیل نادیة، المرجع السابق، ص_)2(
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الفرع الثاني                                                                                     

لـــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــالح

إن بعض التشریعات المقارنة أجازت لحامل الشیك أن یعارض لدى المسحوب علیه في 

، لأن حامل الشیك لیس بوسعه الحصول على قیمته ضیاع الشیك أو سرقتهذلك في حالة الوفاء و 

، وكذا ینبغي التفرقة لة تقدیمه للوفاء خلال مدة محددة، سواء كان الشیك للحامل أو لأمرإلا في حا

، فهذا لا المحرر من نسخ متعددة وضاعت كلها، أو لشیك المحرر من نسخة واحدة وضاعتبین ا

، ویكون ذلك العكس فیجوز له الحصول على قیمتهحق الحامل بل یعني بالضرورة ضیاع 

، لكن هذه الإجراءات تستدعي من إتباع إجراءات التي حددها المشرعبمقتضى أمر من المحكمة ب

یمتنع عن الوفاء حتى  أنالذي ینبغي علیه معارضة لدى البنكبالیقومالحامل قبل القیام بها أن 

.)1(جدهیتمكن من معرفة من سرقه أو و 

الفرع الثالث                                                                                  

  بــــــــن الساحــــــــــــــدائ

، ویكون ذلك تحت ید المسحوب علیه في وفاء قیمة قد یقوم دائن الساحب بالمعارضة

، لأن عارضة على مقابل وفاء بشیك مدینهلا تنصب المالشیكات التي یقوم مدینها بسحبها، لكن 

، ولكن المعارضة لمحجوز علیه من ذمة مدینه الساحبالدائن بخروج المبلغ ااعترافذلك 

ادة بحجز ما ، وتكون عأحقیة الساحب الموجودة لدى البنكالمقصودة هنا ترد بالضرورة على 

ویوجب على حامل الشیك أن یقدم قرینة على ، فإذا وجد نزاع یتدخل القضاءللمدین تحت ید الغیر

، وهذا یعني أنه قد حصل على مقابل الوفاء قبل یك صدر إلیه قبل توقیع ذلك الحجزأن ذلك الش

كل حجز وقع تحت یده وكل معارضة مهما احتراموعلى العموم على البنك آثاره أن ینتج الحجز 

.)2(كان شكلها

________________________
.170-169، ص ص، المرجع السابقالعكیلي العزیز–)1(

.170-169، المرجع السابق ص صمحمد محمود المصري_)2(
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الفرع الرابع                                                                                  

لــــــــــــــــــــــالحام ــــــــــــــــندائ

مكین هذا ، وبالتالي تارضة للبنك من أجل عدم الوفاء لهقد یوجه دائن حامل الشیك مع

إجراءات حجز ما للمدین لدى اتخذت، وهذه المعارضة لا تتم إلا إذا الدائن من استیفاء دینه

تستبعد هذه الإجراءات متى كانت صادرة من الوكیل المتصرف القضائي وما على واستثناءا، الغیر

.، أما القانون فقد أجاز المعارضة في حالة إفلاس الحامل بأي شكل كانتاحترامهاالبنك إلا 

لكن الصعوبة التي تظهر هنا تتمثل في تصور حجز ما للمدین لدى الغیر بالنسبة لدین 

، وهذا ما یمنع المسحوب علیه من رفض حویله أو قبوله دون علم المدینتثابت بصك یجري

من أحد الحملة السابقین كون أن الحامل ى أساس أن الحجز قد وقع تحت یده الوفاء للحامل عل

، وبالتالي لا یجوز للمسحوب علیه التمسك في بق ولا یصدر من خلفهالأخیر لا یمثل الحامل السا

.السابقین تطبیقا لقاعدة تظهیر الدفوع صة بالحاملینمواجهته بالدفوع الخا

حتى بالمعارضة المقدمة من دائن الحامل الأخیر الاعتدادیرى البعض بعدم جواز حین في      

وهذا حتى لا یتمكن المسحوب علیه من تأخیر الوفاء بقیمة الشیك بتواطئه مع شخص آخر بحجة 

للمعارضة في الوفاء بذلك بالاستجابة، لكن البنك ملزم في جمیع الأحوال أنه دائن للحامل الآخر

.)1(الشیك مهما كان الشخص الذي یقدمه للوفاء

المطلب الثاني 

حالات المعارضة

لى المسحوب علیه ، صادر إبإمكانه التراجع عن الأمر بالدفعالأصل أن الساحب لیس 

قیمة الشیك للحامل الشرعي بوفاء ال، وما یترتب عن ذلك من إلزام المسحوب علیه بلفائدة المستفید

في ، فهناك استثناء، لكن لكل قاعدة العیوب وكانت قیمة الرصید كافیةمتى كان الشیك خالیا من

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.212-210، صالعكیلي العزیز، المرجع السابق-)1(
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جود معارضة صادرة عن و لبعض الأحیان أین یجد المسحوب علیه نفسه ملزما بعدم صرف الشیك 

.شخص ذي صفة

ما حالة ضیاع الشیك المشرع الجزائري قید حالات المعارضة في حالتین دون غیرهما وه

، إلا أن صاحب الشیك قد یلجأ إلى المعارضة في غیر هاتین الحالتین ویطلق علیها وإفلاس حامله

.)1(المعارضة غیر المشروعة

الفرع الأول

المعارضة المشروعة

، یعتبر بمثابة الوفاء استلامهإن القیام بسحب الشیك والوفاء به من المسحوب علیه بعد 

، إلا أنه قد یقوم الساحب )2(ولا تأخیر الوفاء بهاستردادهالحاصل بالنقود ومن ثم لا یجوز للساحب 

بمطالبة المسحوب علیه بعدم صرف الشیك ویحدث ذلك عند ضیاعه سواء بالسرقة أو الحصول 

، وهذا ما یفسر إیجاز ة الدائنینلحصم، وكذلك إفلاس حامله حفاظا على احتیالیةعلیه بطرق 

.)3(المشرع الجزائري للمعارضة عند ضیاع الشیك أو إفلاس حامله

معارضة عند ضیاع الشیك   ال: أولا 

والمقصود بضیاع الشیك زوال الید علیه ، وفقدان حیازته لسبب غیر إرادي ، هذا ما یجعل 

.)4(من فقد الشیك بسبب السرقة اللجوء إلى الإجراءات المقررة لضیاعه

وعلیه یجوز للساحب إجراء المعارضة في وفاء الشیك لدى المسحوب علیه عند ضیاعه 

"ج والتي تنص على ق ت  503/2نادا للمادة است ولا تقبل معارضة الساحب على وفاء الشیك :

."إلا في حالة ضیاعه ، أو تفلیس حامله 

ر رضاه القیام بإجراءاتیومن أجل الحفاظ على حقوق الحامل الذي فقد حیازة الشیك بغ

________________
.248، صحسن صادق المرصفاوي، المرجع السابق–)1(
1997دار الفكر الجامعي الأردن،،الائتمان بین النظریة و التطبیق، شیك الضمان و الودیعة و حامد الشریف–)2(

  .133ص
.99السابق ص أیمن حسین العریمي و أكرم طراد الفایز، المرجع _)3(
2008، القاهرةالموسوعة التجاریة الشاملة، الجزء الثالث، دار شادي للموسوعات القانونیة، ، معوض عبد التواب–)4(

  .400ص
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، ذلك أنه قد ة الضیاع من أجل التقدم للمعارضة، وذلك بإخطار الساحب بواقعالمعارضة

.)1(ن أن تكون له صفة الحامل الشرعيإلى البنك ویطالبه بالوفاء دو الجدیدیتقدم الحامل

.أم لحامله اسمیاینبغي علینا التفریق فیما إذا كان الشیك الضائع  الإطارفي هذا و         

:الاسميضیاع الشیك  -أ

"لحامله "المستفید ولا یتضمن عبارة اسمذلك الشیك الذي یحمل الاسميیقصد بالشیك 

"لیس لأمر"عبارة معفي الشیكاسمهوهذا النوع من الشیكات قد یكون لصالح المستفید المذكور 

، لأن )2(للقلق من إمكانیة دفع قیمته إلى الغیرع مثل هذا الشیك أو سرقته لا یدعووضیا

إلى ذلك هذا النوع من  ظفالمبلغ إلیه و ویة الحامل قبل دفع المسحوب علیه ملزم بتحقق من ه

المسحوب علیه ، والتي یقتضي قبولها من ه إلا بإتباع إجراءات حوالة الحقالشیكات لا تنتقل ملكیت

باسم، وهو على درایة الشیكبانتقال، فمن المفروض أنه قد أحیط علما عند إجراء الانتقال

، ومن ثم إذا قام المسحوب علیه بالوفاء یرالشخص المحال إلیه، وبالتالي لا مجال للوفاء للغ

للحامل للمرة الثانیةبالرغم من علمه انه لیس الحامل الشرعي یكون في هذه الحالة ملزم بالدفع

.)3(الشرعي

لأمر أو أي عبارة یتضمن عبارة لیس، لكن لااسمیاأما إذا كان الشیك الضائع أو المسروق 

، فإن هذا النوع من الشیكات تنتقل ملكیته بالتظهیر وتجوز المعارضة عند ضیاعه أخرى تفید ذلك

وتطبق علیه في هذا الصدد أحكام السفتجة الغیر المقبولة وما على المستفید أو الحامل إلا إتباع 

:الإجراءات التالیة 

الشیك المحرر من نسخة واحدة -1

یحق للساحب الشیك الضائع في هذه الحالة الحصول على نسخة منه ذلك بالرجوع إلى 

في مطالبة المظهراسمهباستعمالالشخص الذي ظهر إلیه الشیك والمظهر ملزم بالإذن له 

________________________
.210، ص، المرجع السابقیلي العزیزكالع-)1(
.188، صالسابقزهیر عباس كریم، المرجع –)2(
.295-294، صفوزي محمد سامي، المرجع السابق–)3(
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، وكل المصاریف تقع على عاتق مالك الشیك الضائع سابق إلى غایة الوصول إلى الساحبال

كتابة تظهیره على الشیك المسلم من التزامعلى عاتق كل مظهر كما یقع)1(ق ت ج  510المادة 

حاملهذه النسخة لا یجوز تقدیمها من قبل ،لضائعبدل الشیك اب والمؤشر علیه بأنها قبل الساح

ادة هذا ما تنص علیه المو  .)2(الشیك إلا بعد الحصول على أمر من القاضي بعد تقدیم كفیل كشرط

.الفقرة الأخیرة من ق ت ج508

ن أشهر دون حساب أیة مطالبة بالشیك الضائع وتبدأ سریا6الكفیل بمرور التزامینقضي 

.)3(ق ت ج 511هذه المدة من یوم توقیع الكفیل للضمان المادة 

الشیك المحرر من عدة نسخ -1

نه إذا تم تحریر شیك على عدة نسخ، ق ت ج نستنتج أ508بالرجوع إلى نص المادة 

.لذمة الساحبلوفاء بإحدى النسخ ویعد ذلك مبرئ، یجوز للحامل أن یطالب باوضاعت إحداها

ضیاع الشیك لحامله  - ب

إذا كان الشیك الضائع لحامله في هذه الحالة تزداد الخطورة لأن هذا النوع من الشیكات 

، ومن ثم تسري علیه قاعدة الحیازة في المنقول سند ، ویعد كأنه منقول ماديبالتسلیمتنتقل ملكیته 

الملكیة وعلى إثر هذا فإن مجرد حیازة الشیك تكفي لجعلها قرینة على صحة سبب وجوده وحسن 

من أجل استرداد الشیك في نیة الحائز، ، ویقع على المالك الحقیقي عبء إثبات سوء نیة حائزه

.)4(سرقةالحالة التي تثبت فیها واقعة الضیاع أو ال

ما تجدر الإشارة إلیه أن الحمایة المقررة یصعب تطبیقها لأن المسحوب علیه ملزم بالوفاء 

والمال، ولا شأن له بالنزاع الذي قد یحصل له بین الحائزیك بمجرد الإطلاع لمن یتقدم إلیهبالش

___________________

.المعدل المتمم المتضمن القانون التجاري 59-75الأمر رقم 510المادة -)1(
.المعدل والمتمم المتضمن القانون التجاري 59-75الأمر رقم 508المادة –)2(
.المعدل والمتمم المتضمن القانون التجاري 59-75من الأمر 511المادة –)3(
.324.فایز نعیم رضوان ، المرجع السابق ، ص-)4(
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فهو ملزم بالوفاء للحائز على أساس الملكیة وللمالك الحقیقي مطالبة الحائز برد قیمة الشیك بعد 

حامل لا یبقیه في حیازته بل ینقله إلى  كاإثبات سوء النیة، إلا أن ذلك عسیر فمن یجد شی

.)1(جدید

المعارضة في حالة إفلاس الحامل :ثانیا

ل ید المدین عن ذلك غ المترتبةالآثاربمجرد صدور الحكم بشهر الإفلاس الحامل فإنه من 

ه، حقوق فاءواستی، وما یترتب عن ذلك منعه من وفاء ما علیه من دیون من التصرف في أمواله

بحكم القانون على الحكم بإشهار یترتب ":)2(من ق ت ج244/1وهذا ما تنص علیه المادة 

الإفلاس، ومن تاریخه، تخلي المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فیها، بما فیها الأموال التي 

ویمارس وكیل التفلیسة جمیع حقوق و .قد یكتسبها بأي سبب كان، وما دام في حالة الإفلاس

"تعلقة بذمته طیلة مدة التفلیسةدعاوى المفلس الم

برة من تقریر المعارضة في حالة إفلاس الحامل تكمن في المحافظة على حقوق والع       

، ففي الأصل بهمالدائنین من تصرف الحامل المفلس في قیمة الشیك الذي قد یؤدي إلى الإضرار

، لكن للحفاظ على مصلحة إجراء المعارضة عند إفلاس الحاملالساحب لیس له مصلحة في 

، إلا أن هذا لا یمنع الساحب من المتصرف القضائيوكیلالمثیلهم من دائنین الحامل الذي سیتم ت

د ، كأن یقوم بالمعارضة لتفادي حدوث أي نزاع قمعارضة إذا كانت له مصلحة في ذلكإجراء ال

.)3(بخصوص الوفاء الذي یحصل للشخص المفلسینشأ بینه وبین وكیل المتصرف القضائي

، ي أي شكل دون أن تكون في شكل حجزوالمعارضة من دائني الحامل المفلس تكون ف

، وإذا كانت صادرة ر من ممثلي الدائنین بمنع الوفاءفهي لا تصدر عن الدائن بل هي مجرد أم

المسحوب ، وفي هذه الحالةحوب علیه تكون علاقة موكل بوكیلهمن الساحب فإن علاقته مع المس

.)4(أي أمر یصدر من الساحبباحترامم علیه ملز 

__________________
.404، صفایز نعیم رضوان،المرجع السابق-)1(
.المعدل و المتممالمتضمن القانون التجاري 59-75من الأمر 244المادة -)2(
.173، صزهیر عباس كریم، المرجع السابق–)3(
.172، ص، المرجع السابقمحمد محمود المصري-)4(
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الفرع الثاني                                                                                         

المعارضة الغیر المشروعة

المعارضة الغیر المشروعة هي عبارة عن سلوك الساحب الغیر المشروع حینما یلجأ إلى 

المستفید المنع من صرف قیمة الشیك الصادر منه ویلزم المسحوب علیه بعدم دفع مبلغ الشیك إلى 

.)1(بالرغم من أن الشیك صحیح ولا یجوز مطلقا حمایة صاحب المعارضة الغیر المشروعةمنه 

، في حالة ضیاع الشیك وإفلاس حاملهفالقانون نص على حالات المعارضة وحصرها 

، ففي حالة تقدیم الساحب معارضة لأي المعارضة غیر جائزة وغیر مشروعةغیر هاتین الحالتین

سبب غیر الضیاع والإفلاس وجب إلغاء المعارضة من قاضي الأمور المستعجلة وهذا بناءا على 

.)2(طلب الحامل

على الوفاء بالشیك كأن الاعتراضالساحب بوجود الأسباب التي تبرر في حالة ادعاء و        

، یكون من واجب بها إنشاء الشیك لمصلحة المستفیدیدعي بطلان العلاقة الأصلیة التي سب

، والوفاء بالشیك للحامل أو المستفید والوفاء الحاصل في هذه ه رفض المعارضةالمسحوب علی

.)3(لذمة الساحب بالرغم من وجود معارضةومبرئالحالة یكون صحیح 

، وكذلك من أجل الوفاء لتفادي عرقلة تداول الشیكفلا یجوز للساحب إصدار أمر بعدم 

، فلا یجوز للساحب إصدار أمر النقودیك بأنه یحل محللشلالحفاظ على الثقة التي أولاها المشرع 

حتى عطب بعدم الدفع كون البضاعة التي قام بشرائها من المستفید فیها عیوب خفیة أو هلاك أو

.)4(وله فقط مقاضاة المستفید ومطالبته بالتعویض

___________________________
.331، صمحمود، المرجع السابقلانيیالك–)1(
.179، صالمرجع السابقنادیة،فضیل –)2(
.183، صزهیر عباس كریم، المرجع السابق-)3(
.98، صالفایز، المرجع السابقأیمن حسین العربي وأكرم طراد -)4(
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، بالنسبة للتشریع مشروعةالفیما یخص المعارضة الغیر التشریعات المقارنةاختلفتولقد     

عن الوفاء فور حصول المعارضة بغض النظر عن أسبابها ویقترح الامتناعالمصري نص على 

تجمید مقابل الوفاء إلى غایة الفصل في المعارضة في حین المشرع العراقي نص على جواز 

، غیر ذلك أمر البنك بصرف الشیك برغم حالة ضیاع الشیك أو إفلاس حاملهالمعارضة فقط في

.من حدوث معارضة 

قید المعارضة في حالة ضیاع الشیك وإفلاس المشرع أن یتضح لنا من خلال ما سبق 

المعارضة في غیر الحالتین السابقتین غیر مشروعة ومن واجب قاضي الأمور واعتبرحامله 

.)1(لا یملك القاضي أي سلطة تقدیریة، و لة إلغائها ولو بوجود دعوى أصلیةالمستعج

المبحث الثاني      

إجراءات المعارضة وشروط صحتها

لم یتطرق المشرع الجزائري لكیفیة الإجراءات المتبعة عند المعارضة، وكذا عند رفع الید على 

المعارضة وحتى الإجراءات المتبعة لمواجهة المعارض من طرف حائز الشیك، أما عن شروط 

.في شكل المعارضة ومیعاد تقدیمهاصحة المعارضة فتكمن

المطلب الأول                      

إجراءات المعارضة

كما سبق ذكره أن المشرع الجزائري قد أغفل ذكر إجراءات المعارضة التي تتم من خلالها 

.موضوع كالتشریع الأردني والعراقيالمعارضة، في حین نجد أن بعض التشریعات نظمت هذا ال

________________________

.183، صزهیر عباس كریم، المرجع السابق–)1(



المعارضـــــة الفصـل الثانــي

60

الفرع الأول                                                                                 

المعارضة عند ضیاع الشیك

، ویظهر یاع أو السرقة بتجمید مبلغ الشیكیجوز لمالك الشیك الضائع الذي فقده لسبب الض

:، وذلك بأن یقوم بالإجراءات الآتیة لدى المسحوب علیهذلك في المعارضة في الوفاء

یتعین على مالك الشیك الضائع أن یقدم جمیع البیانات المتعلقة بالشیك المفقود التي من -

شمل تلك البیانات على ت، و )1(شأنها مساعدة المسحوب علیه على التعرف بسهولة على ذلك الشیك

، وكذا ذكر الأسباب والظروف المحیطة بفقدانه وكذا یجب الساحباسم، مبلغ الشیك و الشیكرقم 

.)2(عدم إغفال ذكر عنوان المعارض أو محل إقامته

علیه حتى یمتنع المسحوب ئع المبادرة في إجراءات المعارضةیجب على مالك الشیك الضا-

.)3(ع حامل الشیك الضائع في المعارضةدم ویناز على إثرها عن الوفاء لحامل الشیك الذي قد یتق

فإن ما على المسحوب علیه في هذه  الحالة إلا التأشیر على الشیك بحصول وعلیه 

الاعتراض مع الاحتفاظ بصورة من الشیك، وإخطار المعارض باسم الحائز وكذا عنوانه، وكذلك 

من تاریخ تسلمه الإخطار على أن یشمل یوما30یخطره بوجوب رفع دعوى الاستحقاق خلال 

.)4(ذلك الإخطار على أسباب حیازة الشیك وتاریخ حیازته

، في هذه الحالة یتعین على وقضي فیهایوما30رفع دعوى خلال فإذا قام المعارض ب

لمن صدر الحكم النهائي لصالحه، أما في الحالة التي لا یرفع المسحوب علیه تسلیم قیمة الشیك

ضي الأمور، یستطیع الحائز في هذه الحالة اللجوء إلى قایوما30فیها المعارض الدعوى خلال 

__________________
.415، صمعوض عبد التواب، المرجع السابق_)1(
.370، صفایز نعیم رضوان، المرجع السابق–)2(
.189، صزهیر عباس كریم، المرجع السابق–)3(

.371فایز نعیم رضوان، المرجع السابق، ص-)4(
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.)1(مبلغ الشیكاستیفاءالمستعجلة یطالب بشطب المعارضة من أجل تمكینه من 

دون أن یتقدم حائز الشیك المعارضةمن إجراء أشهر6لكن من الناحیة العملیة إذا مرت 

الضائع للمطالبة بقیمة الشیك یجوز للمعارض في هذه الحالة رفع أمره إلى المحكمة المختصة من 

لى ، یصدر حكم عبالإذن له بقبض مبلغ الشیك، وذلك بعد أن تتحقق من ملكیتهلبتها أجل مطا

، أو لم ترفع أصلا الدعوى، أما في الحالة التي ترفض المحكمة المسحوب علیه بالوفاء للمعارض

من قبل المعارض جاز للمسحوب علیه إعادة قید الحساب المجمد للوفاء بالشیك في حساب 

.)2(الساحب

ل تجمید مقاب، و الامتناع عن الوفاء بالشیكن على المسحوب علیه متى تلقى المعارضة ویتعی

، ویقوم بنشر المعلومات الهامة الواردة في الشیك ویعتبر كل الوفاء إلى غایة الفصل في أمره

.)3(تصرف یقع على الشیك بعد هذا النشر باطل

الفرع الثاني 

الحامل إفلاسضة عند المعار 

المبرر الرئیسي للإصدار الساحب أمر بمنع صرف قیمة الشیك یعتبر إفلاس الحامل

عدم الإضرار بهم نتیجة تصرف المدین المفلس بمبلغ ك حمایة لمصلحة جماعة الدائنین و ذلو 

الشیك برغم من أن انتفاء مصلحة الساحب في إجراء المعارضة، إلا أنه تفادیا للإعادة الوفاء 

بالشیك مرة أخرى نتیجة صرف الشیك للحامل المفلس  یقوم الساحب بالمعارضة، وأن یكون 

ى شهر الإفلاس، كل هذه البیانات یتأكد منها الحامل قد تم شهر إفلاسه حقا أو رفعت علیه دعو 

المسحوب علیه عند تقدیم المعارضة في حالة إفلاس الحامل حتى یقوم بتجمید مقابل الوفاء       

.)1(وحتى لا یتسنى للحامل المفلس التصرف فیه وحرمان الدائنین من حقهم

________________________

.416-415، صالمرجع السابق،معوض عبد التواب–)1(

.372، صفایز نعیم رضوان، المرجع السابق–)2(

.191، صزهیر عباس كریم، المرجع السابق–)3(
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واسمالمعارضة تكون مرفقة بطلب المعارضة الذي یتضمن رقم الشیك ومبلغ الشیك 

وأي بیان آخر من شأنه إثبات إفلاس الحامل ویتعین علیه الساحب ونسخة من حكم شهر الإفلاس 

.)2(الدائنینمتى تلقى معارضة تجمید مقابل الوفاء رعایة لمصلحة جماعة 

المطلب الثاني 

شروط صحتها

، وحتى ي حالتي ضیاع الشیك وإفلاس حامله، إلا فالتشریعات منعت المعارضةإن معظم 

أساسا في أصحاب یكون لهذه المعارضة مصداقیة لابد من توافر شروط موضوعیة والمتمثلة 

الصفة في تقدیم المعارضة في الوفاء بقیمة الشیك وهم الساحب والحامل بحیث یعتبران من أهم 

، أما الشروط الشكلیة لصحة إلى دائني الساحب ودائني الحاملأطراف المعارضة بالإضافة

.)3(المعارضة فتكمن في شكل المعارضة ومیعاد تقدیمها

الفرع الأول 

شكل المعارضة ومیعاد تقدیمها

لیس لها شكل معین یستلزمه القانون على أساس أنها لا تعد هناك من یرى أن المعارضة 

إمكانیة إجرائها بواسطة إخطار على ید صورة من صور حجز ما للمدین لدى الغیر، وبالتالي 

وأن یكون الإشعار كتابي متضمنا رقم الشیك أو بموجب خطاب عادي، أو مسجل،محضر،

وإذا )4(أحاطت بفقدانه، وكذلك الظروف التيم المستفید بالإضافة إلى التوقیعوتاریخه، ومبلغه، واس

فا للاتجاه الأول یرى البعض ، وخلاهذه المعلومات وجب ذكر أسباب ذلكتعذر تقدیم بعض 

إمكانیة إجراء المعارضة شفاهة بطریق الهاتف إذا تم الاتفاق على ذلك، وإن كان یطرح بعض

_____________________

.101-100، المرجع السابق ، ص صن حسین العریمي و أكرم طراد الفایزأیم–)1(

.225،ص2010، دار هومة للنشر، الجزائر، 3التجاریة، طبلعیساوي محمد طاهر، الوجیز في شرح الأوراق –)2(

.169، صمحمد محمود المصري، المرجع السابق–)3(
.497، ص2006العربیة للنشر، القاهرة، ر أحمد بریري، الأوراق التجاریة، دار النهضة محمود مختا–)4(
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ئياالمحضر القض، في حین یرى البعض الآخر ضرورة إجرائها عن طریق لصعوبات في الإثباتا

.ثبات في حالة إنكار المسحوب علیهحتى یسهل الإ

، لأن هذه الأخیرة قبول المعارضة الصادرة عن الحاملوعملیا نجد البنوك عادة ما تتردد في 

، وإنما تلجأ إلى تكلیف الحامل بالحصول على تعلیمات التجاريمعترف بها في القانون غیر

مكتوبة من الساحب والبنك یكون ملزما بتدوین عبارة على الشیك تفید حصول المعارضة وهناك 

المعارضات ویسمى هذا السجل بسجل وقف سجل خاص تحتفظ به البنوك وتدون فیه جمیع

.)1(الصرف

أن الشیك واجب ، وما دام شرط مرتبط بآجال التقدیم للوفاءأما میعاد تقدیم المعارضة ، فهو

و في هذا الصدد تنص ، فیمكن المعارضة في وفائه في أیة لحظة بعد إصدارهالدفع لدى الإطلاع

یجب تقدیم صك صادر و قابل للدفع في الجزائر للدفع ضمن ":من ق ت ج على501المادة 

.یوماعشرین 

أما الصك الصادر خارج الجزائر و القابل للدفع فیها فیجب تقدیمه إما في مدة ثلاثین یوما إذا 

كان الصك صادرا من أوروبا أو من أحد البلدان المطلة على البحر الأبیض المتوسط و إما في 

.بتنظیم الصرف، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بلد آخریوما إذا كان الصك صادرا في مدة سبعین 

.)2("تسري الآجال المذكورة أعلاه من الیوم المعین في الشیك كتاریخ لإصدارهو 

، فإذا حدث الشیكالمعارضة أثارها فمن الضروري وصولها للبنك قبل الوفاء بقیمةلكي تنتج و 

ه صحیحا ومنه فوصول المعارضة في الوفاء بقیمة بذلك وفاؤ البنك ویكون العكس لا تقوم مسؤولیة 

، أما إن وصلت المعارضة في الامتناع عن الصرفالبنك في الشیك بعد تقدیمه للوفاء یسقط حق 

.)3(حدث أن البنك صرف الشیك فإن البنك یكون مسؤولا و  المواعید الرسمیة لعمل البنوك

______________________
.200.عزیز ، المرجع السابق ، صالیلي كالع_)1(
.المعدل والمتممالمتضمن القانون التجاري59-75من الأمر 501المادة _)2(
.300فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص_)3(
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الفرع الثاني 

المعارضةماهیة 

قیمة الشیك إلى الحامل الشرعي متى كان بوفاء التزام بلعلیه الایترتب على المسحوب 

استثناءا ، لكن، وكانت قیمة الرصید كافیة للوفاء، وهذا هو الأصلالشیك سالما من كل العیوب 

في تصرف صادر من كل من له حق أمام قد یجد البنك نفسه رغم توافر جمیع هذه الشروط 

، وهذا التصرف إما أن یكون عبارة عن حجز صادر من بالامتناع عن الوفاءالمعارضة ، یطالبه 

وجود معارضة تحمل ، فإن وفى المسحوب علیه بقیمة الشیك رغمأو دائني الحاملدائني الساحب 

ضیاع الشیك:غیر أن القانون التجاري حصر حالات المعارضة في حالتین هما مسؤولیة ذلك 

  .ق ت ج 503/2ما نصت علیها المادة أو إفلاس الحامل ، وهذا 

وتجدر الإشارة إلى أن المعارضة سواء التي نص علیها القانون التجاري أو التشریعات 

الذي یتعین علیه إتباع سلوك ة متى وصلت إلى علم المسحوب علیه،الأخرى ترتب آثار معین

.)1(محدد حیالها

المبحث الثالث 

أثار المعارضة

في  وكانت محددة وثابةمتى وصلت إلى علم المسحوب علیه،آثارهاكمبدأ المعارضة ترتب

معناها وعلى البنك عندما تصل إلیه المعارضة من طرف الساحب أو الحامل في الوفاء یقع على 

من وفاء الشیك حتى یحكم القضاء برفع هذه المعارضة أو بسعي من حامل الشیك،الامتناععاتقه 

..)2(أو یقوم المعارض بالتنازل بنفسه

المطلب الأول 

إلزامیة تجمید مقابل الوفاء

حوب علیه بحبس مقابل الوفاء لدیه، فإذا أراد المستفید هو قیام المستجمید مقابل الوفاء

تنع عن الدفع رغم وجود مقابل الوفاء، والأمر بعدم الصرف یكون دائما من، فإنه یمصرف الشیك

__________________
.300، ص2010، لكمبیالة، السند لأمر الشیك القاهرةا، الأوراق التجاریة عبد الحمید الشواربي–)1(
.240، صعلي جمال الدین عوض، الأوراق التجاریة، المرجع السابق–)2(
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، لذا لا یعقل أن یصدر الساحب صاحب مقابل الوفاء، والدائن للمسحوب علیه، أو من وكیل له

تجمید مقابل الوفاء یصدر إلى المسحوب علیه بوصفه المدین بإلزامیة، والأمر د المظهرینمن أح

في العلاقة القائمة بینه وبین الساحب لأن المسحوب علیه یخضع لأوامر الساحب ومن أثر هذا 

، فلو قام بمخالفة أوامره كان مسؤولا عن قیمة الشیك في مر یمتنع المسحوب علیه عن السدادالأ

حدود الوكالة أصبح ملزما بتحمل بة الوكیل إن خرج عنمواجهة الساحب لأنه في هذا بمثا

.)1(ثارهاآ

نك المعارضة من المسحوب علیه بتجمید مقابل الوفاء یتحقق عندما یلتقي البلتزاموا       

، ویجب على البنك أن یرد الرصید إلى الساحب مادام أنه قد علم بخروجه من الساحب في الوفاء

وجود حق للحامل عن ذلك الرصید احتمالذمته إلى ذمة المستفید عن طریق إصدار الشیك مع 

كما لا یمكنه كذلك أن یدفع الرصید إلى حامل الشیك لأن ملكیة هذا الرصید هي محل نزاع 

.معارضة فیحتمل أحقیة الساحب في ال

محكمة النقض ، وهذا ما أخذت بهالمقابل حتى یتم الفصل في النزاعوبالتالي تجمید 

قضت فیه بأن البنك مادام على علم بعملیة إصدار 1946الفرنسیة في حكم شهیر لها سنة 

ز هذا الرصید ، وأنه یصبح یحو من ذمة الساحب إلى ذمة المستفیدالشیك فقد علم بخروج الرصید

، وتكون النتیجة أنه یلتزم بتجمید هذا فلا یملك إلا أن یرده إلى الساحب، لصاحب مالكه الجدید

.)2(، أي في مصیر هذا الرصیدحتى یفصل القضاء في صحة المعارضةالرصید تحت یده 

الفرع الأول 

قاضي الأمور المستعجلةسلطات 

الحامل إلى البنك لاستیفاء قیمة الشیك، وامتنع البنك عن الوفاء لوجود معارضة فیه إذا لجأ 

عارضة إلى قاضي الأمور فلا یبقى أمامه سوى اللجوء إلى القضاء، وذلك برفع طلب إلغاء الم

.المستعجلة

_______________________

.204-203، صحامد الشریف، المرجع السابق–)1(

.218-217ص ، صیلي العزیز، المرجع السابقالعك-)2(
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ستعجالیة ضد الساحب إلى قاضي الأمور المستعجلة ولما یقوم حامل الشیك برفع دعوى ا

في هذا الشأن یطلب فیها بإلغاء المعارضة الموقعة على حساب هذا الاختصاصصاحب باعتباره

ص القانوني أي الأخیر ، فإن القاضي عند فحص مدى مشروعیة هذا الإجراء سوف یتقید بالن

"ج التي تنص على أنه ت  ق 503/2أحكام المادة  لا تقبل معارضة الساحب إلا في حالتي :

فإذا رفع الساحب بالرغم من هذا الحظر معارضة لأسباب أخرى، وجب ،تفلیس حاملهضیاعه أو 

لو في حالة رفع دعوى أصلیة أن یأمر بإلغاء هذه على قاضي الأمور المستعجلة حتى و 

لبنك فترضنا أن الساحب قد أقدم على إعطاء أمر لوإذا ما ا"المعارضة بناء على طلب الحامل

لب الحامل أن یأمر برفع ، فإن القاضي یجب علیه بناءا على طبعدم الدفع لسبب غیر قانوني

.ولو كانت هناك دعوى أصلیة قائمة،المعارضة

أن الإجراء المطلوب وقتي، و الحق أو أصلهلدعاوى لا یمس جوهر كما أن النزاع في هذه ا

بالصیغة ممهورافیتعین على القاضي بعد مداولة قانونیة أن یأمر بإلغاء المعارضة ویكون قراره 

.)1(التنفیذیة

الفرع الثاني 

نتائج القاضي بإلغاء المعارضة

، والبنك امل في الوفاء بقیمة الشیك قائما، یبقى حق الححكم بإلغاء المعارضةإذا ما صدر 

، لكن هذا الحكم سوف یكون في غیر مصلحة الساحبهذه الحالة ملزم بالوفاء للحامل في

ونه یسبب أضرارا للساحب خصوصا إذا كانت المعارضة مبنیة على أسس قانونیة مقنعة وجدیة لك

.مصدر الشیكباعتباره

لذلك من الناحیة الواقعیة فإن سلطة القاضي في تقدیر صحة المعارضة هي سلطة واسعة 

یستطیع القاضي من خلال فحص سبب المعارضة وظروفها الوصول إلى قناعة بجدیة هذا السبب

_________________________
  .220صالعكیلي العزیز،المرجع السابق، –)1(
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وبالتالي في حالة إلغاء المعارضة على الحــــــــــــــــــــامل تقدیم القرار المتضمن الإلغاء إلى 

القرار المتضمن إلغاء جانب الشیك للبنك الذي یلتزم بالوفاء لهذا الحامل على خلفیة هذا

.المعارضة

ذمة البنك من كل مسؤولیة إذا تبین لاحقا عند رفع الساحب دعوى في ونتیجة ذلك تبرأ

.یة الحامل في الوفاء بقیمة الشیكالموضوع إلى إثبات عدم أحق

أما إذا صدر حكم یقضي بعدم قبول دعوى إلغاء المعارضة فإنها تظل قائمة ، ویعتبر قیام 

أنها لم ترفع بالفعل ، ولو كان بوسع الحامل أن یصل إلى رفعها مادام بالشیك خطأوفاء الالبنك ب

.)1(والحق على مقابل الوفاء أصبح معلقا على تلك المعارضة

المطلب الثاني 

مسؤولیة البنك عن الوفاء

بأن عملیة الوفاء لم تحصل الاتضاحبمناسبة الوفاء عند تكمن مسؤولیة المسحوب علیه 

صابه ، مثلا قد یكون الشیك مزورا أصلا أو قد أي لم یحصل لصاحب الحق الشرعي فیهبعد، أ

، هنا یستوجب البحث عن قرینة صحة الوفاء وأین تكمن المسؤولیة عن التزویر بعد القیام بإصداره

ء بالشیك المزور وكذا ما إذا كان للمسحوب علیه أن یعود في وفائه، ویقوم بمطالبة المستفید الوفا

.)2(برد ما قبضه وكذا أین تكمن مسؤولیة المسحوب علیه متى قام برفض الوفاء دون سبب

الفرع الأول 

مسؤولیة البنك عن الوفاء غیر صحیح

 في هذه ،بحسن نیة ودون خطأ منهاستحقاقهإذا قام المسحوب علیه بدفع الشیك في موعد 

له فیهلشخص لاحق بعد ذلك أنه في الواقع قد حصل اتضح، ولویعتبر وفائه صحیحاالحالة 

حصل بالفعل للدائن الحقیقي وإلا التزموالأصل أن الوفاء في القانون المدني لا یبرأ إلا إذا 

___________________________

.221، صیلي العزیز، المرجع السابقعكال-)1(
.179، صبق، المرجع السامحمد محمود المصري-)2(
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، على عكس الورقة التجاریة المعدة للتداول ذا یقال من یدفع غلطا یدفع مرتین، لبالوفاء مرة ثانیة

، هنا ، وكذا التأكد من أحقیتهمیللا یكون لدیه وقت یقوم فیه بعملیة التحري عن هذا العهنا البنك 

بأن من قام بقبض المبلغ لیس هو اتضح، وبعدها إذا القیام بالنظر إلى الشیك ووفائهما علیه إلا

ك نزاع ، وهنا)1(الدائن الحقیقي في هذه الحالة البنك غیر مسؤول لأنه مضطر للقیام بعملیة الوفاء

اء بشیك مزور وظهرت فیها عدة قد ثار حول مدى مسؤولیة المسحوب علیه عند قیامه بعملیة الوف

:صور

خطأ الساحب: أولا

في الغالب یكون حصول الوفاء بشیك مزور بسبب من الساحب عند قیام شخص بسرقة 

ه الحالة لیس بوسع ، في هذكاته ویقوم بقطع شیكا منه ویملأه، وكذا یقلد توقیع الساحبدفتر شی

.فیقوم هذا الأخیر بعملیة الوفاء،البنك اكتشافه

خطأ المسحوب علیه:ثاتیا

، ومثال ذلك أن یقدم الشیك إلى البنك یر واضحا وبإمكان كشفه بكل سهولةقد یكون التزو 

فإذا لم یقم البنك بعملیة الفحص هنا اكتشافه، مما یمكن على ذلك الشیك توقیع مزور للعمیلو 

له أن یلزم العمیل بدین ، ولا یمكن الشیك الذي یحمل التوقیع المزوریتحمل هذا الأخیر نتیجة وفاء

.لم یوقعه

خطأ المسحوب علیهمع خطأ الساحب اجتماع:ثالثا 

ما یتحمل إذا ثبت أن الوفاء بالشیك المزور قد تم بخطأ من البنك وكذا من العمیل هنا كلاه

لم یكن خطأ، وكذلك مازیع الضرر بحسب نسبة جسامته، ویكون تو جزءا من النتیجة الضارة

، فعندئذ یقع على عاتق مرتكب الخطأ الأكبر نتیجة الضرر أحدهما یستغرق بجسامة خطأ الآخر

.)2(كملهبأ

_______________________
  .180ص المرجع السابق،،محمد محمود المصري_)1(
.253-252، صق، المرجع السابعلي جمال الدین عوض، الأوراق التجاریة_)2(



المعارضـــــة الفصـل الثانــي

69

ن المسحوب علیه      عدم وقوع خطأ من العمیل ولا م: ا رابع

نسبة هذا الوفاء لخطأ من ومع ذلك لا یمكن، اقتضائهقد یتم وفاء الشیك لا حق له في 

الشیك ثم قد یحدث التزویر على العمیل، وكمثال على هذا أن یحررالعمیل، أو خطأ من البنك

، ویقوم بتظهیره لصالح نفسه له كأن یقوم شخص بسرقته من حاملهالشیك أثناء القیام بعملیة تداو 

، في هذه بنك فیقوم هذا الأخیر بدفع قیمتهإلى ال ، ثم یتقدم بهبعد أن یقوم بتزویر إمضاء الحامل

.)1(الخطأ إلى البنك ولا إلى العمیلانسابالحالة لا یمكن 

الفرع الثاني 

مسؤولیة البنك عن رفض الوفاء

مسؤولیة البنك عن رفض الوفاء تكون إما أمام الحامل الشرعي للشیك أو أمام عمیله إن        

، والأصل أن المستفید والمسحوب علیه لا توجد بینهما علاقة تعاقدیة ولا یكون للحامل الساحب

.)2(سوى مطالبة المسحوب علیه بتقدیم مقابل الوفاء الذي بحوزته كونه مستفیدا من الشیك

:مسؤولیة البنك أمام الساحب: أولا 

الوفاء أن قابلیة التصرف فیه بطریق الشیك مقابل كما رأینا عند الحدیث عن شروط 

صریح أو ضمني اتفاق، ویمكن أن یكون علیهسابق بین الساحب والمسحوب اتفاقتتطلب وجود 

، بمقتضاه یوافق هذا ل والبنكشكل عقد مصرفي بین العمیالصریح غالبا ما یتخذ فالاتفاقبینهما ، 

احب من خلاله إثباته الضمني فیستطیع السالاتفاق، أما لى فتح حساب لمصلحة العمیلالأخیر ع

الاتفاقبأن استنتاجه، وما یمكن ود دفتر الشیكات في حیازة الساحب، ومثال ذلك وجبكافة الطرق

ن یرفض ات على البنك دون أالساحب إثبات أنه سبق وأن أصدر عدة شیكاستطاعالضمني متى 

عن رفضهالساحبوعلى هذا الأساس فإن مسؤولیة البنك أمام هذا الأخیر سداد قیمتها،

_____________________
.184-183، صرجع السابق، الممحمد محمود المصري-)1(
.259، صعلي جمال الدین عوض، الأوراق التجاریة، المرجع السابق-)2(
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بینهما صریحا كان علیه سحبا صحیحا هي مسؤولیة عقدیة أساسها العقد الذيوفاء شیك مسحوبا 

.)1(، والذي یخول للعمیل حق سحب شیكات على رصیده الموجود لدى البنكأو ضمنیا

:مسؤولیة البنك أمام الحامل الشرعي:ثانیا 

لا توجد علاقة تعاقدیة بین البنك والحامل الشرعي للشیك ولا یستطیع  الحامل إلزام البنك 

، وبالتالي لا یحمل توقیع المسحوب امتنع عن ذلك، لأن الشیك لا یقدم للقبولبدفع قیمة الشیك إذا 

وجود مقابل ، ولكن إذا أثبت الحامل صرفي بالوفاء قبل الحاملالتزامعلیه حتى ینشأ في ذمته 

.لأنه یملك هذا المقابل كما رأینا، ، كان من حقه مطالبة البنك بهیهالوفاء لد

ذا ویلجأ الحامل إلى المطالبة القضائیة إذا فشلت المطالبة الودیة في تحقیق هدفها أي إ

، لكن ماهي الدعوى التي یملكها الحامل ضد هذا البنك الذي رفض البنك الوفاء بقیمة الشیك

.یرفض الوفاء بقیمة الشیك ؟

البنك بدعوى صرفیة لأن هذه الدعوى تستمد مقاضاةلا شك في أن الحامل لا یستطیع 

، ولذلك لا یملك صرفي بتوقیعه على الورقة بالقبولال الالتزاممن دخول المسحوب علیه دائرة 

، ویقع على عاتقلهذا المقابلالوفاء بصفته مالكاالحامل قبل البنك إلا دعوى المطالبة بمقابل 

الحامل إثبات وجود المقابل لدى البنك ولكي یتمكن الحامل من مباشرة دعوى ملكیة مقابل الوفاء 

فهو یحتاج إلى المستندات اللازمة للحصول على هذا المقابل والقاعدة في دعوى المطالبة بمقابل 

صفته وكیلا أو دائنا للساحب لأنها  تستند ولیس بباسمهالوفاء  أنها دعوى مباشرة یرفعها الحامل 

ولذلك لا یشترط إدخال الساحب طرفا في هذه الدعوى.إلى ملكیة الحامل لمقابل الوفاءكما أسلفنا

، ولكن یعتبرلمقابلكما لا یجوز مزاحمة دائني الساحب و تدخلهم لأن الحامل هو المالك الوحید ل

، فیجوز عدم رفعها والرجوع على الساحبالتزاما علیه، ولیس رفع هذه الدعوى مجرد حق للحامل

.)2(وغیره من الموقعین على الشیك بمجرد رفض البنك الوفاء الودي

_____________________

.260صالمرجع السابق، ، محمد محمود المصري-)1(

.370،صالعكیلي العزیز، المرجع السابق_)2(
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خاتمة

ري مدى حرصه على التعامل بالشیكیتضح من خلال التعدیل الذي جاء به المشرع الجزائ

و ضمان توفیر مقابل الوفاء فیه حتى لا یتسنى لأي شخص التلاعب و التحایل على هذه 

الوسیلة التي تعد من دعائم التعامل التجاري، باعتبار الشیك ورقة تجاریة كثیرة الاستعمال

و التداول حتى في الجانب المدني، فحاول المشرع بهذا التنظیم وضع نظام شامل وموجود على 

أو كان هذا الأخیر مستوى جمیع المؤسسات المالیة لتشعر بكل من یصدر شیك بون مقابل الوفاء 

.غیر كاف

دة طویلة، كما زیادة عن تطبیق العقوبات الجزائیة علیه و حرمانه من استعمال الشیك م

تجدر الإشارة إلى أن المشرع منع الاعتراض على الوفاء من أجل تمكین الشیك من أداء وظیفته 

عن هده القاعدة و سمح بالمعارضةأداة وفاء، إلا أن المشرع نص على استثناءینالأساسیة ك

.و هذا عند ضیاع الشیك أو إفلاس حامله

قد نص على حالات أخرى للمعارضة كالاختلاس العراقي نجد الأردني و بالنظر إلى التشریع 

و السرقة في حین  المشرع الجزائري في القانون التجاري لم ینص صراحة على هذه الحالات، و 

بجوانبه المتعددة بدایة من ماهیة الشیك عوارض الدفع  في الشیكلقد سمحت لنا دراسة موضوع 

وتحدید أهمیته و مفهوم مقابل الوفاء و كل هذا یسمح لنا بالوصول إلى عدة نتائج عبر كل مراحل 

:لهذا الموضوع سنحاول عرضها فیما یليالدراسة 

إن الشیك برغم من أنه یدل على الثقة في التعامل و الاطمئنان إلا أنه لا یعتبر ضمن 

لأوراق التجاریة التي توفر الائتمان للتجار، فهو یعتبر أكثر الأوراق التجاریة استعمالا من الناحیة ا

العملیة، وهو بذلك لا یقتصر على التجار فقط، وهذا ما یؤدي إلى اختلاف الطبیعة القانونیة للشیك 

ورة أن طبیعة الشیك فأحیانا یمكن اعتباره عملا تجاریا و أحیانا أخرى مدنیا، و هذا یعني بالضر 

ر إلى ساحب الشیك أو المظهر الذي قام بتظهیره لشخص ظتختلف حسب طبیعة التصرف و بالن

.آخر
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یلعب الشیك في عصرنا الحالي دورا بارزا في المعاملات سواء في التجارة الداخلیة أو الدولیة

.الضمانات للمتعاملین به یوفر لذا أحاطه المشرع بنظام محدد 

و كذا نجد أن المشرع أولى حمایة كبیرة لمقابل الوفاء لذا أوجب أن یكون موجود وقت إنشاء 

.بملكیة مقابل الوفاء من یوم إصدارهالشیك من طرف الساحب، و الاعتراف للحامل 

اء، و یتم تحدید أجل تقدیم الشیك و لكي یتم الوفاء الفعلي للشیك، یجب أن یحظر أطراف الوف

الشیك من العیوب، و ، و تحدید مكان الوفاء بالشیك ینبغي على البنك التحقق من سلامةءللوفا

كذلك التحقق من وجود الرصید في حسابه، كما یجب علیه أن یتأكد و یتحقق من الوفاء للحامل 

.الشرعي وهذا حتى تسري عملیة الوفاء بشكل صحیح

بشكل یتفق و إعادة صیاغتها  2فقرة  503 نص المادةینبغي على المشرع إعادة التفكیر في 

مع حقیقة الموضوع و المعاملات التي تجري في الواقع ، وذلك بالنص على منح الحق في 

المعارضة للحامل، لأن الساحب لا مصلحة له في الحقیقة على المعارضة خاصة في حالة إفلاس 

.الحامل

خلافا لهذا الأصل، إذ نظر في مادة الشیك و كذا نجد بان المشرع قد نظم أحكام المعارضة

إلیها من جهة الساحب، و منحه إمكانیة المعارضة في دفع قیمته، حتى و إن كان لا یملك أیة 

سلطة قانونیة على مقابل الوفاء بما یهدد حق الحامل على هذا الأخیر، و هو ما یستدعي مراجعة 

.ة عن إصدار الشیك و مع أحكام مقابل الوفاءهذا الموقف بما یجعله منسجما مع الآثار المترتب
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:المذكرات_ب

محاربتها على ضوء التشریع نوك في الوقایة من جرائم الشیك و دور البشویط صباح،_1

كلیة جامعة جیجل،خاص،في القانون الالماجسترمذكرة لنیل شهادة الجزائري،

.2007الحقوق،

:ثالثا؛المجلات

دراسة تحلیلیة على ضوء القانون التجاري و أغلیس بوزید، منازعات الشیك في القانون الجزائري،_

جامعة عبد كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني،قانون العقوبات،

.75_63،74ص 2012 العدد الأول،بجایة ،الرحمان میرة،

:النصوص القانونیة:رابعا

، یتضمن القانون سبتمبر26الموافق ل1395رمضان عام 20المؤرخ في 58_75أمر رقم _1

، المؤرخ 07/05بالقانون رقم معدل و متمم 1975سبتمبر30المؤرخ في 78المدني، ج ر عدد 

.2007ماي 13مؤرخ في 31، ج ر رقم 2007ماي  13في 

و  1975سبتمبر 26الموافق ل 1395رمضان عام 20المؤرخ في 59-75أمر رقم -2

فیفري 26المؤرخ في 02_05القانون التجاري، المعدل و المتمم، بموجب القانون المتضمن 

.2005یفري ف 9مؤرخ في 11، ج ر عدد 2005

،و المتضمن 1966یونیو 8الموافق ل1386صفر عام 18المؤرخ في 156-66أمر رقم -3

.قانون العقوبات
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و 1966یونیو سنة 8الموافق ل1386صفر عام  18في المؤرخ 155-66أمر رقم -4

.المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،المعدل و المتمم

،المتعاق 2008ینایر 20الموافق ل 1429عام  محرم12المؤرخ في 01_08نظام رقم _5

22، الصادر بتاریخ 33ج ر عدد . بترتیبات الوقایة من إصدار شیكات بدون رصید و مكافحتها 

.2008یونیو 
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ملخص 

قانونیة محددة، یتضمن أمر صادر من الساحب لأوضاع الشیك ورقة تجاریة محررة وفقا 

إلي المسحوب علیه، بالدفع مبلغ معین من النقود لصالح المستفید أو حامل الشیك و قد یكون 

  ـ  لصالح الساحب نفسه لدى الإطلاع

الشیك باطلا و هي ذكر كلمة شیك في متن اعتبرویشترط في الشیك توفر بیانات إلزامیة و إلا 

اسمالسند و باللغة التي كتب بها، أمر غیر معلق علي شرط  بأداء مبلغ معین من النقود، 

، تاریخ إنشاء الشیك و مكانه، توقیع الساحب ـ الأداءالمسحوب علیه، مكان 

حوب علیه لفائدة الأصل أن الساحب لیس بإمكانه التراجع عن الأمر بالدفع، صادر إلي المس

متىالمستفید، و ما یترتب عن ذلك من إلزام المسحوب علیه بالوفاء بقیمة الشیك للحامل الشرعي 

فهناك في بعض استثناءكان خالیا من العیوب و كانت قیمة الرصید كافیة، لكن لكل قاعدة 

مشرع الجزائري أین یجد المسحوب علیه نفسه ملزم بعدم صرف الشیك لوجود معارضة و الالأحیان

قید حالات المعارضة في حالتین دون غیرهما و هما حالتي ضیاع الشیك و إفلاس حامله ـ

Résumé

Le chèque est un écrit part lequel une personne qui déspose de fonds chez

la banque donne ordre à celle-ci de payer une somme déterminée soit à elle-

même, soit à une personne dénommée, soit au porteur.

Outre les conditions générales de capacité requise de celui qui émet un

chèque, soumis à des conditions de forme très strictes .il doit contenir le mot

chèque inséré dans le texte même, le mondat pur et simple de payer une

somme déterminée, l’indication du lieu ou le paiement doit s’effectuer, la

signature du tireur doit être manuscrite déposé à la banque.

L’opposition est un acte juridique qui permet au titulaire du compte de

s’opposer au paiement de chèque perdu ou volé, elle permet de rendre

indisponible la provision correspondante et de sauvegarder les droits du

porteur légitime, le tireur peut faire opposition au paiement d’un chèque en cas

de perte ou la faillite du porteur.


